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إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله 
من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده االله 

، وأشهد أن لا فلا مظل له ومن یظلل فلا هادي له
إله إلا االله، وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا 

     .عبده ورسوله

مْرِي* رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي  " َ رْ ليِ أ ْ * وَیَسِّ لُ وَاحْل

ِّسَانيِ  ن ل   " یَفْقَھُوا قَوْليِ* عُقْدَةً مِّ

  ).28-25: الآیة(سورة طه 

  .صدق االله العظیم

    



 

 

 شكـــــــــــرࡧوتقديـــــــــــــر
 

اݍݰمدࡧוࡧالذيࡧأنارࡧلناࡧدربࡧالعلمࡧوالمعرفةࡧ

 انجازࡧɸذاࡧالعمل إڲʄ ووفقنا أداءࡧɸذاࡧالواجب ʄعڴ وأعاننا

 

ساعدناࡧمنࡧ من نتوجھࡧبجزʈلࡧالشكرࡧوטمتنانࡧإڲʄࡧɠل

قرʈبࡧأوࡧمنࡧȊعيدࡧعڴʄࡧإنجازࡧɸذاࡧالعملࡧوࡩʏࡧتذليلࡧماࡧ

واجɺناهࡧمنࡧصعوȋات،ࡧونخصࡧبالذكرࡧכستاذࡧ

    )الواࡩʏࡧفيصلࡧ( المشرف

ɠانتࡧࡧالذيࡧلمࡧيبخلࡧعليناࡧبتوجٕڈاتھࡧونصائحھࡧالقيمةࡧالۘܣ

  عوناࡧلنا

ʏذاࡧالبحث ࡩɸإتمامࡧ  

ɲشكرࡧɠلࡧموظفيࡧوعمالࡧالمكتبةࡧاݍݨامعيةࡧ أن ولاࡧيفوتن       

  .استȞناءقسمࡧاݍݰقوقࡧدونࡧ                              



 

 

   الإهداء                      
  نحمدك حمدا یلیق بجلال وجهك وعظیم سلطانك 

في هذا المقام أن نهدي ثمرة جهدنا  لا یسعناإنه 
یحقق له القلب بإستمرار ضیاء ونور إلى الذي 

  "محمد صلى االله علیه وسلم"البصیرة 

  :إلى من قال فیهما الرحمان

وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب "
  "إرحمهما كما ربیاني صغیرا

  تنا أولیائنا حفضهما االله إلى كل أفراد عائلا

  إلى كل أصدقائنا 

  .ینساهم قلمنا وأضاعتهم  ذاكرتنا إلى كل من
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ـــــالاهتم إلىتسعى مختلف الدول        ــــام بالناحیة العمرانیة بهدف ضمـــــ ــــان تنظیــ م ــــ
ــــــالتوسع العمراني على مستوى المدن والعمل على بقاء نظ ن وموحد وفقا ز ام  المدینة متواــ

ـــــللمقاییس و الآلی ـــات الموضوعة مسبقا لتسییــــ ــــ ـــر هذا المجـ ا مساعي ـــــــ، وتتضح جلیال ــ
مل على ا تعــــــهذه الدول في الترسانة الهائلة من القوانین و التنظیمات و التي من خلاله

  يضبط وترقیة الوجه العمران

ـــفــي النص امهتمــالاویتضــح هــذا  ،ائــر كغیرهــا مــن الــدول اهتمــت بهــذا المجــال ز والج وص ــــــ
ــــالقانونی ــــة التـــــ ـــدخل  خلالهـــاي صـــدرت و التـــي حـــاول المشـــرع مـــن ــــ  المســـائل لمعالجـــةالت

 خـلالوذلك من  على مستوى المحیط العمراني العمرانیة وبالأخص عملیات تشیید البنایات
ـــة ـــرد علـــى كـــل عملی ـــي ت ـــل ال جملـــة مـــن القیـــود الت ــــاء ، فقب ـــاء بنـــ ـــة بن شـــروع فـــي أي عملی

 باســتوعامـن أجـل مـر أولا الخضــوع لمقـاییس كـان المشــرع قـد حـددها مســبقا  یسـتوجب الأ
ومــن  و العقلانــي فــي مجــال العمــران ، الأمثــلضــمان الاســتغلال لكـل التــدخلات الحاصــلة 

ــــاء  ـــات المعتمـــدة فـــي هـــذا الموضـــوع نجـــد رخصـــة البنــــــــ تصـــریح مســـبق یجـــب كأهـــم الآلی
وضـع قواعـد عامـة لمـنح  الجزائـري، فالمشـرع  الحصول علیه قبل الشروع في عملیـة البنـاء

  .هذه الرخصة كأن یكون المشروع مطابقا لما جاء في القوانین المنظمة بهذا المجال

  أهمیـــــــــــــــــــــــــة الموضـــــــــــوع *

 :ومن خلال ما تقدم یمكن إبراز أهمیة هذا الموضوع في النقاط الأساسیة الآتیة 

ــــالة لحمایة المحیط العمراني من كل رخصة البناء  _   أشكـــــال الاستغلال تعد وسیلة فعـــ
القوانین المتعلقة بهذا  ة تمت وفقا للضوابط وه ، والتأكد من أن الأشغال المنجز الفوضوي ل

  .المیدان
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سع تعد رخصــة البنــاء أحد الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها عملیة ضبط التو  _
 .العمراني

من خلال رخصة البناء على ضبط وتقیید عملیة البناء  الإداریةتعمل السلطة _ 
 .والتأكد من أنها تسیر وفقا للقوانین و التنظیمات المقررة مسبقا

 .التشیید و البناء لأعمالوالمنضبط و المنسق الجید  الأداءتضمن رخصة البناء _ 

تعد رخصة البناء ضرورة حتمیة یجب الحصول علیها من السلطة الإداریة _ 
 .التشییدالمختصة قبل الشروع في عملیة 

  .على المستوى العمراني  التوازنى تحقیق لتعمل رخصة البناء ع_ 

 دوافــــــــــــــع إختیـــــــــــــار الموضــــوع* 

رخصــــة ا لأهمیة نظرً   دراسة هذا الموضوع ساهمت العدید من الدوافع في إرساء فكرة    
  : إدراج هذه الدوافع في ویمكن التوسع العمراني عملیةر یسیتفي  البنـــــاء

 :ـــةـــــــــــــع الذاتیـــــــــــــالدوافـــــ      

 . و القوانین التي تنظم وتضبط مجال البناء الأحكامالرغبة في التعرف على _ 

  .عبه رخصة البناء في تنظیم عملیة التشیید و البناء تلالدور الذي  النظر في_ 

ضمن المواضیع المقترحة من طرف  برخصة البناء كانموضوع الدراسة الموسوم _ 
ــمأساتذة  ــــ ــــ  .الحقوق قسـ

  :الدوافــــــــــــــــــع الموضوعیـــــــــة       

 تسلیمتسلیط الضوء على الشروط و القواعد التي فرضها المشرع الجزائري قبل _ 
رخصة البناء لطالبها ومدى مساهمة هذه الأخیرة في القضاء على كل أشكال 

  .الاستغلال غیر عقلاني للمحیط العمراني
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 :الإشكـــــــــــــــــالیة* 

ـــحبناءا لمـــــ   ــــــوع، ــــــا سبق ذكره تتضــــ ــــالیة أهمیة هذا الموضـ التي  وبالتالي فإن الإشكــــ
ـــن طرحها یمك   :تتمثل في ضوع هذا المو في ـــــــ

ـــــالیة رخصة البناء كآلیة من الآلیات المفروضة من قبل المشرع الجزائري  مـــــا مدى فعـ
  .على عملیات التشیید و البناء على مستوى المحیط العمراني ؟

ــــري في ضبط وتنظیم عملیة التوسع العمراني ثم  ــدى ساهم المشرع الجزائــ إلى أي مــــــ
  .من خلال اعتماده على رخصة البناء ؟

 المنهج المتبـــــــــــع* 

بة قصد الإحاطة و الإلمام قدر المستطــــــاع بموضوع الدراسة وفي محاولة منا للإجــــــا
ـــال المطروح ،   :على المنهج الآتي الاعتمادتم  على الإشكـــ

 الوصفي التحلیليالمنهج _ 

 ةأهــــــــــداف الدراســــــــــ* 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

طبیعتها تبیان  خلال تعریفها ومن  لرخصة البناء المفاهیمي الإطارتحدید _ 
 . القانونیة مرورا بأهمیتها القانونیة 

فرضها المشرع وألزم بها طالبي هذه التي التعرف على مختلف الإجراءات _ 
 .صول علیها الرخصة قبل الح

 .التعرف على السلطات الإداریة المخول لها قانونا بمنح هذه الرخصة_ 

الوقوف عند مختلف النزاعات القائمة في هذا المجال والتي تنجم عن التجاوزات _ 
 .و الاستغلال غیر القانوني للقضاء العمراني
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 الدراســـــــــــــات الســــــــــــــابقة* 

 وتم الإعتماد علیها من قبیل الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوعو             
 :نجد

  عزاوي عبد رحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، كأطروحة دكتوراه_          

  .مذكرة ماجستیركسبتي محمد ،رخصة البناء في القانون الجزائري _ 

جراءاتها ومدى تقییدها _  عایدة دیرم، كمداخلة بعنوان رخص وشهادات التعمیر وإ
  لحق الملكیة
  :صعوبــــــــــات البحث*  

  :ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث

 .بعناصره الإلمامتشعب الموضوع و صعوبة _ 

والتقاریر التي تخص رخصة عدم التمكن من الحصول على مختلف الوثائق _ 
تي كنا قد قمنا البناء وذلك راجع لعدم تجاوب السلطات الإداریة المختصة ال

 .لیهابزیارات میدانیة إ

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  :الأول الفصل 

  ماهیة رخصة البناء 
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النظام العام في مجال التهیئة  الجزائري یهدف إلى المحافظة على المشرعإن       
التعمیر بكل أبعاده والتوفیق بین الحق في النشاط العمراني ومن خلال إعتبار أن حق و 

البناء وجه من أوجه الملكیة فقد جسد ذلك من خلال إلزام الجمیع بضرورة الحصول على 
، وذلك لعدم المساس بالمصلحة العمرانیة التي وع في أي بناءتراخیص إداریة قبل الشر 

الرخص العمرانیة التي  19-15قد حدد المرسوم فرض الإستغلال العقلاني للعقار و ت
تسبق عملیة الشروع في إنجاز البناء وهي ضرورة الحصول على رخصة البناء المتمثلة 

جراءات معینة و  فقو فلقد نظمها  قرار یصدر من جهات إداریة مختصة  في  هذا شروط وإ
  :كمایلي  مباحث  ثلاث   الفصل إلى  تقسیم ما سنتطرق إلیه من خلال 

  .رخصة البناء  مفهوم  :  بحث الأولمال - 

  .إجراءات منح رخصة البناء  : لمبحث الثاني ا - 

  . نطاق تطبیق رخصة البناء  :المبحث الثالث  - 
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  رخصة البناء مفهوم: المبحث الأول

یتم منحها من طرف جهة إداریة المختصة وفي أجال ، نظرا لأهمیة رخصة البناء   
التنظیم من رخصة البناء أداة  للرقابة و  بما أن المشرع جعلووفقا لشروط حددها القانون، و 

  :الأمر التعرف أولا على مایليإستدعى 

  .تعریف رخصة البناء: المطلب الأول      - 

   .یة لرخصة البناءقانونالطبیعة ال: المطلب الثاني      -  

   .الأهمیة القانونیة لرخصة البناء: المطلب الثالث      -  

  .تعریف رخصة البناء: المطلب الأول

إن المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف رخصة البناء بنص صریح إلا أنه قد وردت    
 . عدة تعاریف فقهیة لرخصة البناء

لفقه رخصة البناء بأنها قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم المباني حیث عرف ا  
وهو تعریف واسع وغیر دقیق ، )1(تأذن فیه بإجراء معین یتعلق بالمبنى الذي یصدر بشأنه

نى رغم أن كونه عرف رخصة البناء بأنها قرار یتضمن الإذن بإجراء معین یتعلق بالمب
الهدم التي بل یشمل أیضا التجزئة و  أشغال البناء فقطلا یتحدد في لفظ الإجراء جد واسع و 

  .)2(حدد لها المشرع الجزائري رخصة خاصة بها

                              
 .100 ، ص2004دون طبعة، دار هومة، الجزائر، ، حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة -1
،  دون طبعة، دار قانة للنشر والتوزیع شریع الجزائري،التعمیر في التأشغال التهیئة و بة الإداریة على ، الرقاعایدة دیرم -2

  .62 ، ص2011، الجزائر
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كما عرفت رخصة البناء على أنها ترخیص إداري یشترط من أجل تشیید أو إنجاز أي 
بناء جدید مهما كان نوعه بما فیه تعدیل في بنایة یتعلق بالمظهر الخارجي أو لتمدید 

  . )1(وجودةالبنایات الم

وأیضا بأنها التصرف السابق للبناء الذي تقر بموجبه السلطة الإداریة أن أعمل البناء التي 
  .)2(التنظیمیة في مجال العمرانستتم تحترم الضرورات القانونیة و 

داري الصادر من سلطة على أنها القرار الإ" محمد الصغیركما عرفها الدكتور بعلي 
بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون مختصة قانونا تمنح 

  .)3("العمران

داري الصادر من سلطة مختصة قانونا على أنها القرار الإ" عزري الزین عرفها الدكتور و 
قامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل ه الحق للشخص طبیعیا أو معنویا بإتمنح بمقتضا

  .)4("یجب أن تحترم قواعد قانون العمرانالبدء في أعمال البناء التي 

  من خلال هذه التعاریف السابقة یتضح لنا العناصر القانونیة لرخصة البناء هيو 

داري هو القرار الإذالك أن  :تصةصادر عن سلطة مخإداري بالبناء  أن یكون قرار - 
  ثارا داریة في الدولة ویحدث أنوني یصدر بإدارة أحد السلطات الإعمل قا

  

                              
الموثق الصادرة عن غرفة الموثقین، الجزائر، ، مقال منشور بمجلة 01زء ج، )رخصة البناء(حمدي باشا عمر،  -1

 .31 ، ص2002، سنة 8العدد 
قال منشور بمجلة الفكر البرلماني، الصادرة ، م)النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري (،عزري الزین -2

 .8 ص ،2005، جویلیة 9عن مجلس الأمة، الجزائر، العدد 
 01، العدد ، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة)تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري(، بعلي محمد الصغیر -3

 .18 صالجامعي الشیخ العربي التبسي،  صادرة من المركز  ،2007 ،مارس
لعمران الفردیة و طرق الطعن فیها، الطبعة الاولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، بسكرة، قرارات ا، عزري الزین -4 

 .12، ص 2005
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قانونیة سواء بإنشاء وضع قانوني جدیدا وتعدیل مركز قانوني قائم بإلغاء وضع 
  .)1(قانوني

شروع في عملیة ذلك أن رخصة البناء تمنح بموجب قرار قبل ال :أن یكون قرارا قبلیا - 
الهدف من هذا عدم فسح المجال ل لا تمنح لتسویة بنایات قائمة و صالبناء فمن حیث الأ

 هاوضع الإدارة  أمام الأمر الواقع لإجبارها على منحو  ایة دون رخصةللأفراد لإقامة بن
  .)2(بعد ذلك

لا یمكن أن تقتصر  :ن یشمل الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء تامأ - 
التراخیص بالبناء على إنشاء البنایات الجدیدة بل تشمل أیضا عملیات التغییر والتحسین 

ما رفضت الإدارة منح التراخیص لهذه الأخیرة كان رفضها في المباني القائمة، وكل 
  .إمتناعا تؤسس علیه دعوى قضائیة موضوعها إلزام الإدارة بمنح ترخیص

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  41فجاء في المادة
لبنایة تتضمن  یشرط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل" التعمیر وتسلیمها التي نصت

أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة أو الهیكل 
  .)3( ایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناءالحامل للبن

 

 

  

                              
 .30، ص 2004أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، -1
، مداخلة بالملتقى الوطني للترقیة )رخصة البناء كآلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري(اقلولي  واولاد رابح صافي،  -2

فیفري  28-27: العقاریة في الجزائر واقع وأفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
 .4، ص 2012

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  ،2015ینایر  25المؤرخ في  ،19-15لتنفیذي من المرسوم ا ،41المادة -3
 .13ص  السنة الثانیة والخمسون، ،07العدد  ،وتسلیمها
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  الطبیعة القانونیة لرخصة البناء: المطلب الثاني

على أنه عمل قانوني إنفرادي یصدر بإرادة الإداري كما سبق لنا البیان رف القرار عُ    
یحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل حد السلطات الإداریة في الدولة و أ

  .)1(أو إلغاء وضع قانوني قائم

هو ما ینطبق على رخصة البناء التي تمنح بموجب قرار إداري قبل الشروع في الأشغال و  
جبار الإدارة على منحها التجاوزات بإقامتها دون رخصة و  علممارسة الرقابة علیها ومن إ

  .)2( بعد ذلك

استخراجها قبل  29-90من القانون  52لذا فقد اشترط المشرع الجزائري في نص المادة  
  .)3(بدء أي من هذه الأشغال

فرخصة البناء تصرف قانوني صادر بإرادة منفردة عن السلطة الإداریة المختصة المركزیة 
ثر قانوني متمثل في الترخیص الات المقررة قانونا بهدف إحداث أاللامركزیة حسب الحأو 
رام إحت -زن بین المصلحة العامة اكذا إحداث تو قامة بناء أو إجراء تغییر علیه و بإ

تلبیة  -المصلحة الخاصة  -الأمن العمومي الأحكام والإجراءات القانونیة وحفظ الصحة و 
  .)4(البناء حاجیات الأفراد في مجال

  الأهمیة القانونیة لرخصة البناء : المطلب الثالث

قبل إنشائها طار الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر و لقد إشترط المشروع في إ   
  .  الحصول على الرخصة في مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر

                              
 .17، ص 2007عمار بوضیاف، القرار الإداري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
ضمن متطلبات نیل شهادة  مذكرة ،یئة والتعمیر في التشریع الجزائريالرقابة الأداریة على أشغال الته، عایدة دیرم -2

 .63 ، ص2007/2008 ،فرع قانون عقاري ،الماجستیر
السنة  ،52عدد  ،، جریدة رسمیة، یتضمن قانون التهیئة والتعمیر12/1/1990، مؤرخ في29-90القانون رقم  -3

  .8 ص السابعة والعشرون،
 .64 الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر، المرجع السابق، صعایدة دیرم، الرقابة  -4
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وسائل اصة بإضافة لطرق و لغابات بشروط خالبناء في اووسع ذلك لیشمل البناء الریفي و 
  : فنیة حمایة للبیئة 

الحصول على الرخص المقررة لها قبل  واشتراطر النسبي للأعمال التي تمس بها كالخط
نها بأقل إنشائها خاصة المنشات الصناعیة وصرف المخالفات الصادرة عنها بالتخلص م

  .)1(تخزینهاالطرق إضرارا بالبیئة ومعالجة النفایات و 

القواعد القانونیة والإجرائیة  احترامیفرض وقائي یجعل لرخصة البناء دور رقابي و  ماوهذا  
  :ات لإنشاء أي بناء  أو لقیام أشغال علیه فلهذه الرخصة أهمیة كبیرة تتجلى فيفالمواصو 

  ضمان التوازنغرض مشروع و تحقیق : الفرع الأول

تتجسد في تمكین طالب  إن أهمیة رخصة البناء كقرار إداري: تحقیق غرض مشروع /أولا
قة من السیاسة البناء المنبثقواعد التهیئة والتعمیر و  احتراممع ضمان  الرخصة من البناء
ملائم خالي من البناء ك بإقامة نسیج عمراني متناسق و التعمیر وذلالوطنیة للتهیئة و 

ل السریعة التي تفتقر إلى الحلو وضوي الذي یرجع مشاریع التنمیة والتعمیر في المدینة و الف
ل السبل لتوجیه العمران المدني مع تزاید نزوح أهل الریف إلیها لذلك تتدخل الدولة بك

  .)2(تنظیمهو 

الخاصة التي تنظمها به التوازن بین المصلحة العامة و نقصد و : ضمان التوازن /ثانیا
الإجراءات، فضمان دار رخصة البناء من حیث الشروط و القواعد القانونیة لعملیة إص

صة الحفاظ على مقتضیاته أما المصلحة الخاقانون العمران و  باحترامامة تتم المصلحة الع
  .الصناعة وغیرهاي مجال السكن والتجارة و المؤسسات فالأفراد و  احتیاجاتفهي تلبیة 

 

                              
 .65و 64 ص ،، نفس المرجع داریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريالرقابة الإ عایدة دیرم، -1
،  12نسانیة، العدد ، مجلة العلوم الإ)المدینة الجزائریة بین إستحالة الهروب وصعوبة الصراع(، دیلمي عبد الحمید -2

  .87، ص ، جامعة  محمد خیضر، بسكرة2007نوفمبر 
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 تعد آلیة للرقابة المسبقة: الفرع الثاني

التحقق من راقبة المسبقة و أولیة تسمح بالم سیلةلى أهمیة رخصة البناء في كونها و تتج    
تابعة البناء بهدف تسمح بالمراقبة أثناء الإنجاز وبعد الإنجاز وم مدى تناسق المشروع كما

ث الخروج عن دائرة البناء النظامي، حیفخ مخالفة قواعد رخصة البناء و  تفادي الوقوع في
  .)1(بطیة الإداریةتدخل ضمن أعمال الضالدولة و  تمثل رخصة البناء وسیلة

ن أهمیة الحصول على قرار رخصة البناء أیضا في أن صاحب المشروع قد تعهد موتك
مراسیمه التطبیقیة والمخططات انون التعمیر و مسبقا بأن یقوم بعملیة البناء طبقا لأحكام ق

المصادق علیها من قبل المصالح المعنیة المرفقة بقرار الرخصة، وبتالي فقرار رخصة 
دارة مدیریة التعمیر وصاحب المشروع القائم بین إدارة البلدیة و  اتفاقایشكل البناء  إ

ساس یجب الالتزام بما جاء في وثیقة واء مهندس أو مقاولا وعلى هذا الأبالأشغال س
  .)2(رخصة البناء

  مخططات التهیئة والتعمیر و الرخص الأخرى  إرتباط رخصة البناء ب: الثالث  الفرع

جب أن تخرج رخصة البناء على إطار مخططات التعمیر لا ی :مخططات التعمیر /أولا
  :التالیة

تعمیر هو أداة الالمخطط التوجیهي للتهیئة و  :التعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة و  - 1 
التسیر الحضري یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو للتخطیط المجالي و 

یضبط الصیغ تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة و عتبار بعین الا البلدیات المعنیة أخذا

                              
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،  ،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعبد االله، لعویجي  -1

 .86- 85، ص2011/2012سنة  باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر
 .87نفس المرجع، ص  -2



 ماھیة رخصة البناء                                                                    :الفصل الأول

 

13 
 

یصحبه تقریر توجیهي ومستندات م في نظا متجسدا المرجعیة لمخطط شغل الأراضي،
  .)1(بیانیة مرجعیة

یعرف مخطط شغل الأراضي على أنه المخطط الذي یحدد  :مخطط شغل الأراضي -2
المنظم و  دالتوجیهات المحد لإطارها وفقا البناء علیالأراضي و  استخدامالتفصیل قواعد ب
التوزیع العمراني الموجود التعمیر فمحتواه یحدد بدقة ن طرف المخطط التوجیهي للتهیئة و م

التعمیر من خلال تحدید  بذلك یجسد عملیة الرقابة السابقة على أشغالوالمبرمج للبلدیة و 
                                 .                        )2(مجالها بدقةشروطها و 

أیضا بالحصول مسبق على شهادات  كما ترتبط رخصة البناء: الرخص الأخرى /ثانیا
  .رخص إداریة وتتمثل أساسا في رخصة التعمیر ورخصة التجزئةو 

ت تحدد للمعني حقوقه في البناء تعتبر شهادة التعمیر شهادة معلوما :شهادة التعمیر -1
یتصور  نالتي تخضع لها الأرض المعنیة وتزویده بهذه المعلومات من أجل أ والارتفاقات

البناء التي قد یطلبها بعد ذلك ي مدى تتجسم غایته من البناء مع أحكام رخصة إلى أ
فالمشرع  هذا قبل الشروع في الدراسات الخاصة بمشروع البناء الذي ینوي إقامته علیها،و 

  .)3(ختیاریة لحصول على هذه الشهادة بل جعلها امرانیة الم یلزم المعنیین بالعملیات الع

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي معني قبل " 29-90من قانون  51كما نصت المادة 
قات التي ارتفالااء و الشروع في الدراسات أن یطلب شهادة التعمیر تعین حقوقه في البن

  .)4("ضع لها الأرض المعنیة تخ

  .رتب أي جزاء عن عدم الحصول علیهالذلك المشرع الجزائري لم ی

                              
 .4 السابق ذكره، ص ،29-90القانون  ،17-16 المواد -1
 . 42 ص المرجع السابق، عایدة دیرم، -2
 .64 ص المرجع السابق، ،لعمران الفردیة و طرق الطعن فیهاقرارات ا، عزري الزین -3
 .8 السابق ذكره، ص ،29-90من القانون 51المادة  -4
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قد عرفها الفقه على أنها عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع من و  :رخصة التجزئة  - 2 
على أنها رخصة رسمیة بتجزئة قطعة أرض أو و  ،)1(ملكیة عقاریة من أجل البناء علیه

  . )2(أكثر غیر مبنیة إلى عدة حصص بغرض إقامة بناءات علیها

  وهي تعد شهادة ضروریة لكل عملیة تقسیم ملكیة أرض إلى قطعتین أو أكثر بغرض 

  .)3(19-15من القانون  07تشید بنایة أو عدة بنایات حسب المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                              

، دون -دراسات قانونیة-  في مجال العمران س الشعبي البلديداري لرئیس المجلسعد، سلطات الضبط الإصلیلع  -1
 .302 طبعة، دون دار نشر، ص

 .79 ، صعایدة دیرم، المرجع السابق -2
 .7 السابق ذكره، ص ،19-15، المرسوم التنفیذي 07المادة  -3
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  إجراءات منح رخصة البناء  : المبحث الثاني 

دراسة الطالب ة المختصة بمنحها قبل تسلیم رخصة البناء لطالبها ألزم المشرع السلط   
ف ، مع استشارة المصالح المختصة للتدقیق في المللتحقق من توافر الشروط القانونیةاو 

، كإجراء هام رم القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیالأحكاومدى مطابقة الأشغال للقواعد و 
سواء من ثم البت في الطلب بة السابقة باستخدام رخصة البناء، و تعتمد علیه عملیة  الرقا

  :بالقبول أو الرفض كما سیتم تفصیله فیما یلي

  .تقدیم طلب رخصة البناء  : المطلب الأول -      

  .دراسة طلب رخصة البناء : المطلب الثاني -       

  .البت في طلب رخصة البناء : المطلب الثالث -      

  تقدیم طلب رخصة البناء :المطلب الأول

تعلق سواء بالطلب من حیث الشكل صة البناء شروطا تیشترط المشرع الجزائري لمنح رخ
وهو ما سنوضحه فیما  و طالب الرخصة من حیث الصفة،أالوثائق المرفقة والمكونات و 

  :یلي 

   .شروط طلب الرخصة  

   :یقوم طالب الرخصة بتقدیم الطلب للجهة المختصة متضمنا ما یلي

- 15من المرسوم التنفیذي  42في المادة تحدیدها  ق تمئهذه الوثا :الوثائق الإداریة /ولاأ
  :یلي  في ما 19

  .طلب رخصة بناء موقع علیه -
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كان الممثلة في سند الملكیة إذا یقة التي تبین صفة طالب الرخصة و نسخة من الوث -
و نسخة من شهادة الحیاة إذا كان حائز أو ترخیص أالمتقدم بالطلب مالك العقار 

  .)1(المالك

التوكیل إذا نسبة للهیئة المخصص لها العقار و وعقد التخصیص بال ،رإذا كان مستأج -
  .كان طالب الرخصة وكیل مالك العقار

  :على   19-15من المرسوم التنفیذي  43یحتوي الملف الإداري على كما نصت المادة و 
رضیة تقع ضمن تجزئة أسبة للبنایات المبرمجة على قطعة مراجع رخصة التجزئة بالن -

  .للسكنات أو لغرض آخرمخصصة 
تجاریة توسیع مؤسسات صناعیة و قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو  -

 .المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة مصنفة قي فئات
واقعة بالنسبة للبنایات ال ،علاهألمة وفقا للأحكام المذكورة ستغلال مسشهادة قابلیة الا -

 .ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة
یات في عدة بنا صاحب الطلب أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة أولیمكن 

بتقدیم كل  یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه، في هذه الحالة،، حصة أو عدة حصص
  .الوثائق المكتوبة أو البیانیة التي تبین القوام

  :ویحتوي علىالملف المتعلق بالهندسة المعماریة  /ثانیا

  .سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروعمخطط الموقع على 1- 

تساوي  تقل أو بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها 1/200مخطط الكتلة على سلم  -2
ي مساحتها تقل أو تساوي بالنسبة للقطع الأرضیة الت 500/1، أو على سلم ²م500

                              
 .13 السابق ذكره، ص ،19-15التنفیذي لمرسوم امن  ،42لمادة ا -1
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بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها  1000/1وعلى سلم  ²م500تتعدى و  ²م5000
 :  یحتوي هذا المخطط على البیانات الآتیة، و ²م5000تتجاوز 

  .قتضاءلاتوجهها ورسم الآسیجة عند احدود القطعة الأرضیة ومساحتها و  -
  .المقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیةنیات المستوى أو مساحة التسطیح و منح -
 .)1(ارتفاعها أو عددهاات المجاورة أو طوابق البناینوع  -
تخصیص المبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها و ارتفاع البنایات الموجودة و  -

  .الغیر مبنیةالمساحات المبنیة و 
   .المساحة المبنیة على الأرضالمساحة الإجمالیة للأرضیة و  -
كذا ع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، و الأرضیة مبیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة  -

 .القنوات المبرمجة على المساحات الأرضیةنقاط وصل ورسم شبكة الطرق و 
بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة  1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم  -3

ملاتها بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشت 1/100وعلى سلم  ²م300مشتملاتها عن 
للتوزیعات الداخلیة : بالنسبة لباقي البنایات 1/200لم وعلى س ²م600و  ²م300بین  

، بما في ذلك واجهات الأسیجة ذا الواجهاتكیات البنایة و المحلات التقنیة و لمختلف مستو 
ید موقع المشروع في محیطه الصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدوالمقاطع الترشیدیة و 

  . عند الاقتضاءالقریب، 
یجب أن تبین بوضوح یص مختلف المحلات على التصامیم و ینبغي أن یوضع تخص

ذلك الأجزاء المبرمجة و و لأجزاء التي تم هدمها الأجزاء القدیمة التي تم الاحتفاظ بها أو ا
  .بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو الأشغال الكبرى 

  .أجال انجاز ذلك للأشغال و مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري  –4 
    .البیانیة التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاءالوثائق المكتوبة و  -5 
 
 

                              
   .13 ذكره، ص السابق ،19-15التنفیذي  المرسوممن  43المادة  -1
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  :  ویحتوي على .الملف التقني/ ثالثا
، یجب إرفاق المذكرة بالرسوم لبنایات الخاصة بالسكنات الفردیةباستثناء مشاریع ا –1

  : لضروریة وتتضمن البیانات الآتیةالبیانیة ا
  .طاقة استقبال كل محلعدد العمال و  -
  .نوع المواد المستعملةطریقة بناء الأسقف و  -
ختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة وصف م -

  .التهویةللشرب والتطهیر و 
 .تصمیم شبكات صرف المیاه المستعملة -

تخزینها الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها و ر لهیئات أنتاج المواد وصف مختص
  .للبنایات الصناعیة

  .النجدة والحرائقالوسائل الخاصة بالدفاع و 
 المحیطضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة و كمیاتها المنوع المواد السائلة والصلبة والغازیة و 

الموجودة في المیاه المستعملة والمصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین 
 التصفیة و 

والمؤسسات لبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري،مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة ل
   .المخصصة لاستقبال الجمهور

  : تتضمن دراسة الهندسة المدنیة 
 : مد في الهندیة المدنیة، یوضحمهندس معت یوقعهتقریرا یعده و 

  وصف الهیكل الحامل للبنایة تحدید و   -
  العناصر التي تكون الهیكل توضیح أبعاد المنشآت و   -
  .)1(تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة  -

البناء یرتبط ن إوفقا لما جاء به قانون التهیئة والتعمیر ف: صفة طالب رخصة البناء/ رابعا
الرخصة هذا یعني انه لا یجوز لغیر مالك الأرض أن یحصل على هذه بحق الملكیة و 

                              
 .14، السابق ذكره، ص 19- 15التنفیذي  من المرسوم 43المادة  :أنظر  -1
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هم الحق في طلبها باعتبارهم حأشخاصا آخرین من 19-15أضاف المرسوم رقم  كنل
لي أو  بغرض تقدیم الاستثمارات والأنشطة یستمدون هذا الحق من المالك الأص

  ..)1(خر هو صاحب الامتیازآلمالیة شخص ، كما أضاف قانون االاجتماعیة

حیث كرس هذا  19-15من القانون  42وهو ما نصت علیه المادة : المالك أو وكیله1_
ة هذا بإرفاق طلب رخصمن اجل ممارسة الحق في البناء و  القانون مبدأ ملكیة الأرض

الرسمي بطبیعة الحال فان المالك سیكون صاحب العقد البناء بنسخة من عقد الملكیة و 
العقد الرسمي عقد یثبت فیه : "بنصها 324المشهر طبقا للقانون المدني في مادتها 

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي 
  ."لقانونیة في حدود سلطته واختصاصهالشأن وذلك طبقا للأشكال ا

ود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى زیادة عن العق:"بنصها  1مكرر  324وكذلك المادة 
أو  ود التي تتضمن نقل ملكیة عقارشكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العق

یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر في شكل رسمي و ...حقوق عقاریة
 .)2("العقد

خرى في منها كذلك على انه لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأ 793وتنص المادة 
العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي 

كذلك سحب التي تدیر مصلحة الشهر العقاري و ینص علیها القانون بالأخص القوانین 
  .)3(عقد الشهرة المحرر

 تجدر الإشارة إلى أن رخصة البناء تسلم كذلك إلى الأشخاص المعنویة العامة أوو 
  ... ترغب في أعمال تشییدصة إذا كانت مالكة لقطعة أرضیة و الخا

                              
 .151، ص لعویجي عبد االله، المرجع السابق -1
المتضمن القانون المدني  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،58-75من الأمر رقم  1مكرر 324- 324 دواالم -2

 .50 صالسنة الثانیة عشر،، 78 عدد ،الجریدة الرسمیة المعدل و المتمم ،
 .131 ص ابق ذكره،،58-75من  نفس الأمر  793المادة  -3
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بالنسبة للوكیل فانه یجوز له طلب رخصة البناء وذلك عن طریق تقدیم وكالة خاصة 
  .19-15مرسوم  42یقدمها مع الطلب طبقا لنص المادة 

ة عبارة عن قطع یمكن لمستأجر العقار سواء كان هذا الأخیر :المستأجر المرخص له2_
أن یطلب رخصة بناء وذلك بعد الموافقة الصریحة من المالك على أن أرضیة أو بنایة و 

 .)1(یكون الاستغلال باسم المستأجر ولحسابه

  :الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة3_

                   ن الهیئة أو المصلحة المخصصة لها           إف 19-15من المرسوم  42نص المادة تطبیقا ل
لبنایتها یمكنها أن تطلب رخصة للبناء تتعلق بموضوع هذا الترخیص قطعة الأرض و 

من اجل ذلك علیها أن تقدم ة للوزارات أو المؤسسات العامة و كمدیریة المصالح الخارجی
ي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو نسخة من القرار الإداري أو العقد الإداري الذ

  .)2(البنایة

حد طرق تسییر الأملاك ألإداري الذي تنص علیه المادة هو قرار التخصیص أو العقد او 
الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو 

  .)3(لمهمة المسندة إلیهامصلحة عمومیة أو مؤسسة تابعة لأخذها قصد تمكینها من أداة ا

 من المرسوم السابق فإنه یجوز للحائز 2فقرة  42فإنه طبقا لأحكام المادة : الحائز4_
، ذلك أن المادة نصت على أن یرفق الطلب إما طلب رخصة البناء على عقار یحوزه

 وبالرجوع لقانون التوجیه العقاري في ،ة أو نسخة من شهادة الحیازةبنسخة من عقد الملكی
من القانون  823م المادة یمكن لكل شخص حسب مفهو "نجدها تنص على أنه  39مادته 

                              
فرع -ي القانونماجستیر فال ضمن متطلبات نیل شهادة مذكرة ،رخصة البناء في القانون الجزائري ،سبتي محمد -1

 .30 ص ،2001/2002 ،جامعة الجزائر ،-الإدارة و المالیة
  .13 ص  ،السابق ذكره ،19- 15 التنفیذيمن المرسوم  42لمادة ا: أنظر  -2
تضمن قانون مال ،30-90یعدل ویتمم قانون رقم  ،2008یولیو  20المؤرخ في  ،14-08رقم القانون  : أنظر -3

 .10، ص 45، السنة 44 ، العددالأملاك الوطنیة
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ي لم تحرر عقودها حیازة مستمرة وغیر ن یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التأالمدني 
"   د حیازي یسمى شهادة الحیازةعلنیة لا تشوبها شبهة أن یحصل على سنمتقطعة وهادئة و 

حیازي تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي إستحدثها التي هي في الحقیقة سند و 
  : المتضمن التوجیه العقاري وذلك لتحقیق أمریــن 25-90القانون

من نفس القانون فإنه یجوز لكل من یحوز قانونا شهادة الحیازة   43طبقا لأحكام المادةو 
الخاضعة لإجراء الإشهار التصرف تصرف المالك الحقیقي مالم یقرر القضاء خلاف 

  .)1(ذلك

لبلدي واستحدثها شهادة الحیازة هي سند حیازي تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي ا
  .)2(19-15كذلك القانون و  25-90القانون 

المتضمن قانون المالیة  02-97من القانون  51أضافت المادة  :حب حق الامتیازصا5_
على أن صاحب الامتیاز إلى فئة الأشخاص الذین یمكنهم الحصول على  1998لسنة 

یعطي المنح بامتیاز المذكور في الفقرتین السابقتین للمستفید منه الحق "... رخصة البناء
  ..." في تسلیم رخصة البناء طبقا للتشریع الساري المفعول

نجاز ملاك الخاصة للدولة أو الموجهة لإتیاز الأراضي التابعة للأمإالمنح بیمكن التنازل و 
ذلك لهیئات عمومیة ذات الطابع الاقتصادي  أو اریع استثماریة بالمزاد العلني و مش

  )3(...أشخاص طبیعیین أو اعتباریین خاضعین للقانون الخاص 

 

  
                              

، التوجیه العقاري المعدل والمتممیتضمن قانون  ،1990-11- 18المؤرخ في  ،25-90قانون رقم من ال 43المادة  -1
 .1564ص  السنة السابعة والعشرون، ،49 عدد ،الجریدة الرسمیة

 .، السابق ذكره19-15قانون رقم  : أنظر -2
الجریدة  ،1998یتضمن قانون المالیة لسنة  ،1997دیسمبر  31المؤرخ في  ،02-97من القانون رقم  51المادة  -3

 .27 ص السنة الرابعة والثلاثون، ،89 عدد ،الرسمیة
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  دراسة طلب الرخصة : المطلب الثاني

الملف المرفق به المؤشر علیه من طرف المهندس و یتم إیداع طلب رخصة البناء    
المعماري في خمس نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقع في مجال 

أما في القانون الجدید ) هذا ما ذهب إلیه القانون السابق لرخصة البناء ( اختصاصه 
لبنایات الخاصة ن الطلب یرسل في ثلاث نسخ إذا ما خص مشاریع اإف 15-19

العمومیة فإنها ترسل ، أما بقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح السكنات الفردیةب
قابة ، فرئیس المجلس الشعبي البلدي یمثل أول جهة إداریة تتمتع بسلطة الر في ثمان نسخ

فصلة لوثائق یسلم وصلا بذلك یحتوي على إشارة م  ، حیثعلى الأشغال في هده المرحلة
الآجال القانونیة للبث في  تاریخ  الإیداع الذي یمثل تاریخ انطلاقو رقم القید و الملف 
  .الطلب

طلب استكمال  أما إذا كانت مستندات الملف غیر كاملة فله الامتناع عن تقدیم الوصل أو
وثائق المستكملة وتسلم بذلك یبدأ حساب الآجال من تاریخ إیداع الالوثائق الضروریة و 

ع لیكون مسببا في النص على إصدار قرار برفض الإیداكان من الأجدر وصل بذلك، و 
  .)1(تمكن الطعن فیه

التحقیق فیه كرقابة تقنیة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى یتم دراسة الطلب و 
خ الولایة بعد إرساله لها في سبع نسخ قصد إبداء الرأي في اجل ثمانیة أیام الموالیة لتاری

  .)2(إیداع الطلب

 

 

 

                              
 .35 سابق، ص ، مرجعسبتي محمد 1-

 . 16 ذكره، ص السابق ،19-15التنفیذي  من المرسوم 49المادة  -2
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  حقیق في الطلب المتعلق برخصة البناء الت

لقانون من ا 10التعمیر حسب المادة تتشكل أدوات التهیئة و  :مضمون التحقیق/ أولا
مخطط شغل التعمیر و یر من المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمالمتعلق بالتهیئة و  90-29

  الأراضي 

وقت ي نفس العلم یهدف إلى وضع برامج اقتصادیة تحدد ف: فالتخطیط یعرف بأنه
تعطي تصورا لمختلف مراحل تمویل البرامج بالإضافة إلى الهداف التي یتوخى تحقیقها و 

.  )1(الأجهزة الممكن إنشاءها عند الاقتضاء لتحقیق أهداف المخططیة الهیئات و تحدید بن
ه فالتحقیق في ملفات رخصة البناء یجب أن یشمل مدى مطابقة مشاریع البناء مع هذ

مظهرها العام، حجمـها و حیث موقع البنایة ونوعها ومحـل إنشائها وخدمـاتـها و الأدوات من 
كما  ،الخاصة أو الموجودة أو المبرمجة كذا التجهیزات العمومیةو  تناسقها مع المكان،و 

حترام مشاریع البنـاء للأحكـام التشریعـیة والتنظیمیة المتعلقة إیجب أن یشمل التحقیق مدى 
المحافظة على الاقتصاد ، وفي مجال حمایة البیئة و لفن الجماليابالأمن والنظافة و 

 .الفلاحي

ي وحتى تتمكن الجهة المختصة من رصد المعلومات الكافیة لما اشتمل علیه التحقیق ینبغ
  .)2( المصالح المعنیة بالمشروعأن تستشیر الشخصیات العمومیة و 

العمومیة أو  مع هذه الشخصیاتل، و للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمتطبیقا 
أیام من تاریخ إستلام طلب الرأي وفي  8المصالح أو الجمعیات أن تبدي رأیها خلال 

من المرسوم  47هذا ما ذهبت إلیه المادة ت یعتبر سكوتهم رأیا بالموافقة و حالة السكو 
  19-15التنفیذي 

                              
جستیر في الحقوق، فرع نیل درجة الماضمن متطلبات  ، مذكرة دور البلدیة في میدان التهیئة والتعمیر زهرة ابرباش، -1

 . 19 ص، 2010/2011 كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المالیة ،الإدارة و 
 .22 ص، سابقالمرجع ال ،لعمران الفردیة و طرق الطعن فیها قرارات ا، عزري الزین -2
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  :الأشخاص العمومیون الذین یستشارون بصفة خاصة همو 

بصفة ، و ایات ذات استعمال صناعي أو تجاريح الحمایة المدنیة لتشیید البنمصال -
كذا لتشیید بنایات سكنیة لتي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، و عامة جمیع البنایات ا

  .سیما فیما یتعلق بمحاربة الحرائقهامة من شأنها  أن تطرح تبعات خاصة لا 

  .السیاحیة التاریخیة  و المصالح المختصة بالأماكن والآثار  -

  .)1(كلفة بالفلاحة على مستوى الولایةمصالح الدولة الم -

رفق بالملف المطلوب في عندما یرسل المعني طلب رخصة البناء م: میعاد التحقیق /ثانیا
رض فانه یسجل البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأ لى رئیس المجلس الشعبيإثلاث نسخ 

 أبي البلدي ومنذ هذا التاریخ یبدسلمه رئیس المجلس الشعیداع الطلب بوصل یإتاریخ 
قد میز المشرع في میعاد التحقیق في ملف طلب الحصول میعاد التحقیق في هذا الطلب و 

ص لرئیس  ذا كان  الاختصاإبحسب الجهة المختصة بمنح الرخصة، ف على رخصة البناء
ى مصلحة الدولة المكلفة لإنه یرسل بنسخة من ملف الطلب إالمجلس الشعبي البلدي ف

ن أالبلدي على رئیس المجلس الشعبي یام، و ألى مستوى الولایة في اجل ثمانیة بالتعمیر ع
  .)2(هذا الطلب خلال شهر یه وجوبا فيأیبدي ر 

لرأي بل بداء االجدید فلم یتم تحدید مدة إما بالنسبة للقانون هذا في ظل القانون القدیم أ
للازمة التي یجب فیها على رئیس المجلس حدید المدة اى تمنه عل 48اكتفت المادة 
أیام،  8لمصالح المستشارة في خلال إرسال نسخة من الملف من خلال ا الشعبي البلدي

یوما الموالیة   15على أن یتقید الشباك الوحید للبلدیة بالفصل في الطلب خلال أجل 
  .)3(لتاریخ إیداع الطلب 

                              
 .15 ذكره، ص السابق ،19-15 من المرسوم التنفیذي 47المادة  -1
 .22 ص ،سابقال مرجعاللعمران الفردیة و طرق الطعن فیها ، قرارات ا، عزري الزین  -2
 .15 السابق ذكره، ص ،19- 15 ،التنفیذيمن المرسوم  48 المادة  -3
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یرصد لها لى مستوى الولایة بتحضیر الملف و بالتعمیر ع كما تقوم مصلحة الدولة المكلفة
ذلك إبتداء من تاریخ إستلام هذا الملف نسخ من الملف مرفقة برأیها و  3ة شهرین لإعاد

  )29-90التعمیر حسب ما ذهب إلیه قانون التهیئة و (

میر فبنفس أما إذا كان الإختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتع-
 4بإرسال ملف في  29-90طبقا لقانون  لإجراءات یقوم رئیس المجلس الشعبي البلديا

أیام من تاریخ إیداع الملف  8ل ذلك في أجمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر و نسخ إلى 
نسخ من ملف الطلب مرفقة بجمیع المستحقات إلى السلطة  4التي تقوم بدورها بإرسال و 

  .)1(اء المختصة قصد إصدار رخصة البن

فإنها تؤكد بأن رئیس المجلس الشعبي  19-15سوم من المر  49أما نص المادة  -
نسخ إلى  7من یرسل ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في  البلدي 

أیام الموالیة  8ذلك في أجل بالعمران قصد إبداء رأي مطابق و  مصلحة الدولة المكلفة
  .)2(لتاریخ إیداع الطلب

ذا كانت مواعید التحقیق هذه لها أهمیتها من حیث بدایة سریان مواعید إصدار القرار و  إ
معیار الجهة المختصة بمنح القرار حیث رأى  اعتمدالمتعلق، فإن المشرع الجزائري الذي 

تراثیة أو  أو إستراتجیة أوعتبارها وطنیة أو جهویة كلما زادت أهمیة مشاریع البناء باأنه 
 كان میعاد التحقیق أطول منالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر و ختصاص للو ان الا، كغیرها

عندما یختص بمنح رخصة البناء  رئیس المجلس الشعبي البلديمیعاد التحقیق الممنوح ل
  .بصفته ممثلا للبلدیة 

مهما یكن بشأن تلك المواعید فإنه یتوقف جانب سریانها عندما یكون ملف طلب  -
ینبغي على صاحب الطلب أن  الوثائق أو المعلومات الناقصة التي موضوع إستكمال

                              
 .23 ص ،سابقالمرجع اللعمران الفردیة و طرق الطعن فیها ، قرارات اعزري الزین،  -1
 .16 السابق ذكره، ص ،19- 15 التنفیذي من المرسوم 49المادة : أنظر  -2
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وذلك إبتداء من تاریخ التبلیغ عن هذا النقص  ویسري مفعوله إبتداء من تاریخ  ،یقدمها
  .)1(إستلام هذه النقائص أو المعلومات 

  .البت في طلب رخصة البناء: المطلب الثالث

المكلفة بالتعمیر  ه من طرف المصالحفحصعد دراسة ملف طلب رخصىة البناء و ب    
  .البناء یحول إلى هیئة المؤهلةو 

تبرة أن المبدأ هو إختصاص عفي أغلب التشریعات الذي إفالمبدأ في التشریع الجزائري و 
رئیس المجلس الشعبي البلدي لمنح رخصة البناء والوالي والوزیر المكلف بالعمران 

  .سنتطرق في مایلي لكل منهم على حدى و 

  . الجهة المختصة في منح رخصة البناء: لفرع الأولا

إن بت رئیس المجلس الشعبي البلدي : إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي/ أولا
أحیانا أخرى بصفة ممثلا كون أحیانا بصفة ممثلا للبلدیة و في طلبات رخصة البناء ی

  .للدولة

برخصة  القرار المتعلق لديیصدر رئیس المجلس الشعبي الب :بصفة ممثلا للبلدیة -1
البناء بصفته ممثلا للبلدیة إذا كانت الأعمال أو الأشغال المطلوبة بالترخیص توجد في 

 ).2( قطاع مغطى بمخطط شغل الأراضي

نسخة من ملف الطلب إلى المصالح وفي هذه الحالة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
أیام  8في أجل  ،ها في الشباك الوحیدمن خلال ممثل 47المستشارة المذكورة في المادة 

یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخص  ،لي تاریخ إیداع الطلبالتي ت
  .یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب 15البناء في أجل الخمسة عشر 

                              
 .49 صقرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق،  ،عزري الزین -1
 .42سابق، ص المرجع المحمد السبتي،  -2
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یبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها 
  .)1(الفرعي 

نح رخصة البناء حتى بم یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي :بصفته ممثلا للدولة -2
ن لم یكن الإقتطاع أو البناء واقع و  ا وعندم ،ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضيإ

ویكون إطلاع الوالي قبل  ،ن لیس بصفته ممثلا للبلدیةلكیصدر القرار المتعلق بالرخصة و 
  .یجب أن یكون موافق لرأي الواليإتخاذ هذا القرار الذي 

فإن في هذه الحالة یرسل ملف رخصة البناء إلى مصلحة  29-90وطبقا للمرسوم 
أیام یتبع برأي رئیس 8التعمیر على مستوى الولایة لإبداء رأیها حول المطابقة خلال 

خلال  وبعد دراسة الملف تعد هذه المصلحة تقریر ،شهر من إرسال الملفالبلدیة خلال 
ترسله إلى رئیس البلدیة مشفوعا برأیها التي تتخذ قرار بناء هرین من إستلامها الملف و ش

  .)2(علیه

سواء ممثلا للبلدیة ( لم یذكر أي صفة لرئیس المجلس الشعبي البلدي 19-15المرسوم  -
  ).أو للدولة

فإن الوالي یمنح  19-15من المرسوم  49طبقا لما نصت علیه المادة  :الوالي /ثانیا
  :رخصة البناء في المشاریع المتعلقة ب

  .التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة -

 600یقل عنوحدة سكنیة و  200فوق عدد سكانها مشاریع السكنات الجماعیة التي ی -
  .)3(وحدة سكنیة

                              
 .15 السابق ذكره، ص ،19-15 التنفیذيمن المرسوم ا 48المادة : أنظر  -1
، أطروحة ضمن متطلبات نیل شهادة إستراتجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري ،عربي باي یزید،  -2

 .168 ص ،2014/2015، - باتنة-، جامعة الحاج لخضر-فرع قانون إداري -الدكتوراه
  .15 السابق ذكره، ص ،19-15 التنفیذي من نفس المرسوم 49المادة : أنظر  -3
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إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة الوطنیة أو  :الوزیر المكلف بالعمران /ثالثا
  .الجهویة فإن الوزیر المكلف بالعمران یكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد رأي الوالي

فإن الوزیر المكلف بالعمران یختص بإصدار  19-15من المرسوم  49فطبقا للمادة
     :رخصة البناء في حالات محددة قانونا تتمثل في

  .التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة -

وحدة  600سكنات الجماعیة التي عدد السكنات  فیها یساوي أو یتعدى مشاریع ال -
  .سكنیة

الأجنبیة أو المنظمات الدولیة  المنشآت المنجزة لحساب الدولغال والبنایات و الأش -
  .مؤسساتها العمومیة وأصحاب الإمتیازو 

  .)1(المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة -

نح رخصة البناء سبق أن المشرع الجزائري یوزع الإختصاص في میتضح من خلال ما 
وهو تقسیم  ،والي والوزیر المكلف بالعمرانوال بین كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي

دیات وخاصة مشاریع یراعي كافة الأنشطة العمرانیة حیث تزداد في الحدود الجغرافیة للبل
الإدارة أن یمنح الإختصاص بعد ذلك  فمن منطق تقریب المواطن من ،البناء الخاصة

للوالي ثم الوزیر المكلف بالعمران ولعل هذا ینعكس على مستوى منازعات مشروعیة 
 .كیفیات الطعن في هذه القرارت ترام طرق و القرارات المتعلقة برخصة البناء في إح

 . مضمون القرار :الفرع الثاني

یتعین على الجهة المختصة  صة البناء،الدراسة لرخبعد إستكمال إجراءات التحقیق و    
عض في بالرفض أو بتأجیل البت في الطلب و سواء بالموافقة أو ب إصدار قرار بشأنه،

  .هذا ما سنتطرق إلیهالأحیان سكوت الإدارة تماما و 

                              
  .17السابق ذكره  19- 15المرسوم من  49 المادة : أنظر -1
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فیا للشروط المنصوص علیها إذا كان الطلب مستو  :الموافقة بمنح الرخصة قرار/ ولاأ
وهذا ما  الإداریة المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة،فإن الجهة  ،قانونا

حیث أكدت على أن یبلغ القرار الإیجابي  19-15من المرسوم  50نصت علیه المادة 
  .الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب

إلى أن قرار رخصة البناء  19-15من المرسوم  55في نفس السیاق ذهبت المادة و 
خة من الملف على أن یتضمن هذا الأخیر سالمتضمن رخصة البناء یجب أن یرفق بن

التي تكون من طرف مصالح التعمیر التابعة للبلدیة تأشیرة على التصامیم المعماریة و ال
الهندسة ریة العامة للتعمیر و دیمالفة بالتعمیر على مستوى الولایة و والمصالح المكل

  .)1(معماریة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران ال

ناء بمقر المجلس الشعبي یتم إعلام الجمهور من خلال نشر نسخة من قرار رخصة البو 
ذلك لتمكین أي شخص من الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب والذي البلدي و 

في مادته  19-15كذلك المرسوم و  )2(29- 90یدوم نشره مدة سنة وشهر حسب القانون 
56.  

القرار ى منح  رخصة بین القرار الصریح و وهنا یجب أن نمیز في قرار الموافقة عل -
  أو إلتزام  بالمنح بتحفظ

مسألة القبول الضمني  29-90نون لقد ألغى قا :خصة البناءالقبول الصریح بمنح ر  -1
یعتبر بموجبها أو الرخصة الضمنیة التي  19-15هو نفس الرأي بالنسبة للمرسوم و 

لى طلب الحصول سكوت للإدارة بعد إنقضاء آجال المیعاد القانوني الممنوح لها للرد ع
ار التي تنتجها عدم صدور أي قرار منها بمثابة ضمني ینتج نفس الآثعلى رخصة البناء و 

                              
 .17 ص ذكره، السابق ،19-15التنفیذي  من المرسوم 55المادة  -1
 .25 ص ،سابقالمرجع ، العزري الزین -2
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من الأمر  07یختلف هذا الوضع عما كان علیه حیث نصت المادة الرخصة الصریحة و 
75-67 )1(.  

في حالة عدم وجود قرار في الآجال المحدد بهذه المادة تعتبر رخصة البناء ممنوحة .1
البناء محترما ولقد عوضت هذه ن یكون القانون الخاص بالعمران و للطالب شریطة أ

  .)2( 02-82من القانون  14الأخیرة بالمادة 

ایتها حمالمتعلق بشغل الأراضي و  1985سنة قبل أن تلغى بموجب الأمر الصادر .2
ساري أي عدم الرد على طلب الرخصة خلال الآجال  07الذي أبقى على مضمون المادة 

في  08/01/1983المحددة بعد بمثابة قبول له،هذا أكده التطبیق القضائي الصادر في 
الذي قضى أن كون البلدیة إتجاه البناء في طلب تسلیم رخصة البناء  25-73قرار رقم 

قتضیات بعد خطأ في تطبیق القضاء بما یخالف هذه المبعد قرار ضمني بالقبول و 
  .)3(القانون

الرخصة أصبح سكوت الإدارة عن الرد بمثابة رفض لطلب  كما ذكرنا سابقا،أما حالیا و .3
رغام الإدارة عنلقد قام المشرع بهذا التصرف مو  خاذها الإجابة لأن إت حاولة منه ضبط وإ

تقاعس الجهات لرد أحدث عدة إنحرفات منها سكوتها عن امثل هذه المواقف السلبیة و 
ولذلك نستنتج أنه إذا كان  ،م مراعاة مشاریع البناء للقوانینأیضا عدالإداریة عن الرد و 

                              
ورخصة تجزئة الأرض  المتعلق برخصة البناء، 26/09/1975مؤرخ في  ،67-75فیذي من المرسوم التن 7المادة  -1

  .1107 ص السنة الثانیة عشر، ،83 عدد الجریدة الرسمیة، ،لأجل البناء
، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، 01/02/1982مؤرخ في ، 02-82من القانون  14المادة  -2

 )ملغى(، 258 ص السنة التاسعة عشر، ،06عدد  ،الجریدة الرسمیة
، دون مجلس الدولة والمحكمة العلیالقرارت الصادرة عن القضاء العقاري في ضوء أحداث ا ،عمر حمدي باشا -3

 .134ص ، 2003 ،الجزائر ،دار هومةطبعة، 
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الطلب مستوفیا للشروط المنصوص علیها قانونا على الجهة الإداریة المختصة أن تصدر 
  .)1(قراراتها بالموافقة على منح الرخصة 

الذي تم إلغائه بالمرسوم  )2(176-91من المرسوم التنفیذي  47المادة وجاء في نص  -
على أن تبلغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء  ،19-15التنفیذي 

لى مصلحة الدولة  لى صاحب الطلب وإ مرفقة بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب وإ
من هذه القرارات تحت تصرف توضع نسخة ة  بالتعمیر على مستوى الولایة و المكلف
  .تحتفظ السلطة التي سلمة القرار نسخة من القرارور بمقر المجلس الشعبي البلدي و الجمه

حیث یجب على رئیس  19-15المرسوممن  55وهو نفس الأمر الذي نصت علیه المادة 
أن یقوم بإلصاق نسخة من قرار الرخصة على لوحات إعلانات  المجلس الشعبي البلدي

  .)3(شهر من تاریخ تعلیقهاتحت تصرف الجمهور طیلة مدة سنة و البلدیة لتكون 

ن آجال الطعن في قرار رخصة البناء بالنسبة للغیر مثل الجیران صاحب وعلیه فإ  -
ء من تاریخ تعلیق نسخة تحسب إبتدا ،الحضریة  الرخصة للتجمعات التي تدافع عن البیئة

إلا أن الواقع مختلف فقل ما تعلق كل  ،رخصة على لوحة إعلانات البلدیةمن قرار ال
  .البلدیات نسخ من قرار رخصة البناء

لتزاملبناء مصحوبة بتحفظ و القبول بمنح رخصة ا -2 یتم یعد هذا القرار إستثنائیا و  :إ
  بمنح رخصة البناء إما بالتحفظ أو الإلتزام 

                              
جامعة  ،06العدد  ،، مجلد الإجتهاد القضائي)دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة و التعمیر(، عزري الزین -1

 .33 ص ،محمد خیضر بسكرة
، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر 1991مایو  28، مؤرخ في 176-91تنفیذي رقم من المرسوم ال 47مادة ال -2

 السنة الثمانة والعشرون، ،26ورخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، الجریدة الرسمیة، عدد 
  )ملغى(، 50ص 

  . 17 صالسابق ذكره،  ،19- 15 التنفیذي من المرسوم 55المادة : أنظر  -3
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بأحكام خاصة یمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقیدة " :منح رخصة البناء بتحفظ.أ
حجمها أو مظهرها الخارجي شآت المزعم بناؤها تمس بموقعها و المنإذا كانت البیانات و 

كذا والمناظر الطبیعیة أو الحضاریة و المعالم مجاورة و بالطابع أو بأهمیة الأماكن ال
یجوز منح الرخصة أو رفضها وقد تمنح  حیث م الحضریةبالمحافظة على آفاق المعال

  .)1(الرخصة مع تحفظ 

ولكن مع تعدیل جزئي له من أجل  روع البناءبحیث یعتبر التحفظ قبول مبدئي لإنجاز مش
   مراعاة مقتضیات خاصة 

على  19-15كذلك نص علیه المرسوم الملغى بموجب  :منح رخصة البناء بإلتزام -ب 
التي تشترطها الإدارة عند منحها رخصة البناء إذا كان مشروع البناء بعض الإلتزامات 

فالإدارة تسلم الرخصة لكن مع شروط  ،ه أو موقفه یحتاج إلى تهیئة خاصةبحكم طبیعت
قیام صاحب الرخصة بأعمال التهیئة المشترطة بعد توضیح الإلتزامات التي تقع على 

  .ألخ...التطهیرو  المیاهكإنجاز صاحب العمارة للطرق وشبكات )2(عاتقه

- 15من المرسوم التنفیذي رقم  52تتضمن المادة : قرار رفض منح رخصة البناء/ ثانیا
لا یمكن أن یرخص البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط  19

أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه  شغل الأراضي المصادق علیها،
وبمفهوم المخالفة  ،ي أو مطابقا لوثیقة تحل محل ذلكمرحلة التحقیق العموموالذي تجاوز 

لهذا النص فعلى سلطة الضبط الإداري أو تصدر قرارها برفض رخصة البناء متى كان 
ل مشروع البناء مخالفا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مخطط شغ

أجازة الفقرة حقیق العمومي و ة التالذي تجاوز مرحلالأراضي في طور المصادق علیه و 
أعلاه إمكانیة منح الترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تملك  52الثانیة من المادة 

                              
ضمن متطلبات نیل  مذكرة ،الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائريدور  ،بن عزة الصادق -1

 ،-باتنة– جامعة الحاج لخضر ،-تخصص قانون إداري و إدارة عامة -ر في العلوم القانونیة والإداریةماجستی شهادة
 .93 ص ،2011/2012

 .23ص  ،نفس المرجع  -2
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لتوجیهات الوثائق المطابقة لمخطط شغل الأراضي إذا كان مشروع البناء غیر مطابق 
 یمكن الترخیص بأنه لا لفقرة الثالثة من نفس المادة فقضتأما ا،)1(مخطط التهیئة والتعمیر

مطابقا لتوجیهات رخصة التجزئة  بالبناء الذي یشید على أراضي مجزئة إلى إذا كان
الأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزئة أما في حالة تواجد الأراضي المجزأة و 

ضمن مخطط شغل الأراضي المصادق علیه فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي 
لترخیص بالبناء هي بین التقیید التالي فإن سلطة الإدارة في منح اتأخذ بعین الإعتبار وب

  .)2(التقدیرو 

یید بنایة تمس بالتراث كما یمكن رفض منح رخصة البناء بصفة قطعیة وهي حالة تش
وعلى كل  29-90من القانون رقم  69هذا ما أقرته المادة الثقافي وتشكل خطر علیه و 

تي یجب فیها رفض منح البناء وهوا ما نصت علیه تعد هاتین الحالتین من الحالات ال
على أنه لایمكن البناء إلا إذا كان المشروع  19-15من المرسوم التنفیذي 52المادة 

الأراضي المصادق علیه أو مخطط شغل الأراضي تعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الم
ابقة لوثیقة تحل  في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو مط

  .)3(محل ذلك

المختصة برفض طلب رخصة  كما توجد أسباب موضوعیة على أساسها تقوم السلطة
هي أسباب تجعل من عدم ملائمة موقع البناء المراد تشییده مع محیطه سببا البناء و 

  :نذكر )4(موضوعیا في رفض تسلیم رخصة البناء ومن هذه الأسباب 

                              
ضمن  مذكرة ،ي في تنظیم حركة البناء و التعمیر رخصة البناء نموذجاالضبط الإدار دور  ،كمال محمد أمین -1

 ص ،2012- 2011سنة  ،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،ستیر في القانون الإدارة المحلیةماجال متطلبات نیل شهادة
80. 

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة النظام القانوني في مجال البناء، عزیزي مریم -2
 .99ص ، 2015/2016الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، : الدكتوراه تخصص 

 .222ص  ،سابقال مرجع، الالصادق بن عزة  -3
دار هومة  ، الطبعة الثالثة،-فیة وتحلیلیةدراسة وظی- قانوني الجزائري للتوجیه العقاريالنظام ال ،سماعین شامةإ -4

 .220 ص ،2003، الجزائر للنشر والتوزیع،
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  .لعمومي من جراء مواقع البناءالأمن االمس بالسلامة و  -

  .الأضرار الناتجة عن موقع البناء التي تخلف عواقب ضارة بالبیئة -

حالة ما إذا كانت منافذ العمارات المراد تشییدها تشكل خطر على مستعملي الطرق  -
  .العمومیة

  .إذا كان علو البناء المراد تشییده یفوق معدل علو البنایات المجاورة -

المراد إقامة البناء فیه أهمیة المساحات الخضراء الموجودة على موقع العقار  إذا كانت -
  .أن الضمانات الممنوحة علیها غیر كافیةكیدة و أ

ر رخصة البناء في حمایة البیئة من خلال حالات الرفض التي سبق ذكرها یتجلى لنا دو 
هذا انب العمراني للمدینة و الثقافیة بالإضافة إلى المحافظة على الجوالممتلكات العقاریة و 

إذا كانت البنایات المراد إنشائها تسبب أضرارا للبیئة أو الممتلكات العامة العقاریة،أو 
الإلتزامات التي ترد ومن خلال أیضا الأحكام الخاصة و  تضر بالمنظر الجمالي للمدینة

صة القوانین الخابأن هذه الأحكام والإلتزامات المتعلقة بما تشترط  في قرار رخصة البناء،
كل جب مراعاة هذه الأحكام والشروط و التراث الثقافي إذ یسواء متعلقة بحمایة البیئة أو 

لا تعرض صاحبها لإجراءات و القواعد المنتظمة لرخصة الب عقوبات تفرضها قوانین ناء وإ
  . التعمیر

 كما أن قرار رفض رخصة البناء یجب أن یكون معلل ویبلغ إلى صاحبه في مدة لم
قضائیا أمام الطعن فیه سلمیا و   مع إمكانیة 29-90من القانون  62تحددها المادة

المدنیة والقانون بقا لقانون الإجراءات الإداریة و الجهات القضائیة الإداریة المختصة ط
  .)1(المتعلق بمجلس الدولة 01-98العضوي رقم 

                              
 .96ص  ، سابقالمرجع ، الالصادق بن عزة  -1
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 29-90من قانون  64نصت المادة  :بتأجیل البت في طلب رخصة البناء قرار /اثالث
یمكن أن یكون طلب رخصة البناء محل تأجیل یفصل فیه خلال سنة على "على أن 

الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة 
  .)1("التهیئة والتعمیر الإعداد

یمكن أن یكون " 19-15من المرسوم التنفیذي  53وهو ما نصت علیه كذلك المادة 
طلب رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیه تصدر السلطة المختصة التي منحة 

  .)2("رخصة البناء قرار تأجیل الفصل في ذلك

نما البناء لیس بموافقة ولا بالرفض و وعلیه قد یكون موقف الإدارة المختصة بمنح رخصة  إ
البت  تأجیل یرجع إلى أسباب من تأجیلوهذا ال ،أجیل إتخاذ القرار المناسب للطلبترى ت

إن القرار الصادر من الإدارة المتضمن تأجیل البت في  ،في طلب رخصة البناء المعني
إذا  :الطلب في رخصة البناء یجب أن یبنى على حجة أو سبب یبرز هذا التأجیل مثال

هوا ما احدة و كانت أداة التعمیر في طور الأعداد شریطة أن لا یتجاوز هذا التأجیل سنة و 
وهذا تجنبا لمنح رخصة البناء مخالفتا لما  29-90من قانون 64نصت علیه المادة 
  .)3(تتضمنه هذه الأدوات

دوات إلى هذه الأ ،خصة البناء أثناء إعداد المخططاتومیل هذه الإدارة إلى تعلیق ر  
طور  غایة المصادقة علیه لعدم جعل مشاریع البناء عائقا أمام المخططات التي في

الإنجاز وفي هذا الإطار یعتر تأجیل البناء في طلب رخصة البناء إجراءا واقیا شریطة أن 
 .یوازن بین المصلحة العامة والخاصة

                              
 .9السابق ذكره ص  ،29- 90 القانون نم 64لمادة ا -1
 .08، السابق ذكره، ص 29-90نفس القانون  من 53المادة  -2
  .102ص  السابق، مرجع، العزیزي مریم -3
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إذا لم تصدر الجهة الإداریة المختصة قرارها بمنح رخصة البناء  :حالة سكوت الإدارة -
 51ادة الم راجع( یداع الطلبیوم الموالیة لتاریخ إ 20في المدة القانونیة المحدد خلال 

   .راءفإن في ذلك مجموعة من الآ)19-15من المرسوم التنفیذي 

ى نص هناك من یعتبر السكوت قرارا ضمنیا برفض رخصة البناء وذلك إستنادا إل -1
التجزئة  یمكن طالب رخصة البناء أو" على أنالتي تنص و  29-90من قانون  63المادة 

أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة 
  ".القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له

یقدم الطعن في حالة سكوت السلطة المختصة في إصدار القرار  فطالب الرخصة له أن
  .ضمنیا للطلبحیث یعتبر هذا الرد في هذه الحالة رفضا 

هو إعتبار سكوت الإدارة بعدم تقدیم رخصة المشرع الفرنسي و  أخذت بما أخذ به -2
البناء المستوفي الشروط القانونیة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات المواعید القانونیة 

بار الإدارة على وهو ما یراه أصحاب الرأي صائبا لإج، للرد قرار ضمنیا بمنح الرخصة
جابة أصحابها في المدة القانونیةالطلبات و درایة    .إ

البطء هم للقضاء على التماطل الإداري و من هذا الموقف أخذ أصحاب الرأي الثاني فكرت
یؤید لما له من حزم في سد المنافذ على الإدارة الإجابة على طلبات رخص البناء و  في

رغامها على الإسراعللتهرب  الحرص على تنفیذ و  من الرد على إجابة طالب الرخصة وإ
علیه نطالب المشرع دراسة هذه الحالة ونص علیها في القانونیة للرد و  إحترام المواعید

  .)1(تعدیلات لاحقة لقانون التهیئة العمرانیة

  

 

                              
 .102/103 ، صمرجع سابق عزیزي مریم، -1
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  نطاق تطبیق رخصة البناء: المبحث الثالث

ة البناء على مستویین الأول موضوعي یحدد من صیمكن دراسة مجال تطبیق رخ   
الثاني مكاني أي من حیث المناطق التي خیص، و ئیة البنائیة محل التر االأعمال البد خلاله

  :الغایة منه وهو ما نوضحه كالأتي یها الرخص مهما كان نوع البناء و تستلزم ف

  النطاق الموضوعي : المطلب الأول     -  

 النطاق المكاني : المطلب الثاني     - 

 وضوعيمالنطاق ال :الأولالمطلب 

حرص المشرع في تحدید النطاق الموضوعي لرخصة البناء في أول قانون صدر    
حیث حددت  06/02/1982 المؤرخ 02-82متعلق برخصة البناء وهو القانون رقم 

  :منه موضوع هذه الرخصة كمایلي المادة الثانیة

  حل تخصیصكل بناء أي كان م - 

 كل أشغال تغییر واجهة أو هیكل بنایة - 

 كل الزیاداة في العلو - 

  .)1( كل الأشغال التي ینجز عنها التغییر في التوزیع الخارجي- 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل  29-90لكن هذا القانون ألغي بموجب القانون رقم 
هذا عمال التي تستلزم رخصة البناء و من هذا الأخیر الأ 52قد حددت المادة و ، والمتمم
  :نصها 

                              
 .257، ص ، السابق ذكره02-82رقم من القانون  02المادة  -1
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لتغییر البناء الذي یمس الحیطان من أجل تشیید البنایات الموجود و صة البناء تشترط رخ" 
لأنجاز جدار صلب للتدعیم ت المفضیة على الساحة العمومیة و الضخمة منه أو الواجها

  .)1( "أو التسیج

من المرسوم  41، فصلت المادة 29- 90رقم من القانون  52تطبیقا لأحكام المادة 
دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر المح 2015ینایر  25المؤرخ في  19-15ذي یالتنف

  :تسلیمها في الأعمال التي تستلزم رخصة البناء حیث نصت المادة على مایلي و 

ت الأرضیة یشترط كل تشید لبنایة جدیدة أو تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملا" 
الحامل للبنایة والشبكات المشتركة  ستعمال أو الواجهة والهیكلوالمقاس والواجهة والإ

  .)2("العابرة للملكیة حیازة رخصة البناء 

  :من نص المادة یمكن حصر أعمال البناء التي تستلزم رخصة إداریة في و 

  إنشاء المباني : الفرع الأول

التي یرید المشرع ضبطها هي المباني التي تكون أساسات البناء من البدایة فالمباني    
  لأرض ثابتة باب أن تكون هذه البنایات مستقرة و متعاكسة یجمن مواد 

اء المقصود عن غیره من الأشكال التمیز للبن یشترط :المواد المستعملة للبناء /أولا
بیضاء،  الهیاكل أن ینشأ من مواد متماسكة مهما كان نوعها، طوب أحمر، حجارةو 

لا تصبح من هي إلا منقولات و  ة البناء بها ماسمنت المسلح فهذه المواد قبل إقاموالإ
  .أصبحت مستقرة اء المتماسكة فإندمجت في الأرض و العقارات إلا إذا شیدت بمواد البن

یشترط أیضا أن یكون هذا البناء قد تم تشیده بشكل  :نشاءتدخل الإنسان في الإ  /ثانیا
ده دور فعال في تشینع صانع أي أن یكون للإنسان ید و مادي غیر طبیعي أو بص

ء تكوین العوامل الطبیعیة المستخدمة لهذه الأیدي للبنافالإنسان هو الأیدي العاملة و 
                              

 . 16السابق ذكره، ص  ،29- 90 القانون من 52المادة  -1
                                                                                                                        .13ذكره، ص السابق ، 19- 15ذي یالمرسوم التنف من 41المادة : أنظر  -2
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صال قارا طالما أنه لیس من ضع أن أتصل بالأرض إتكحائط أو جدار متماسك و 
  .)1(الجدران التي أدت العوامل أو الجیولوجیة إلى تكوینهاالإنسان كالحیطان و 

مجا في الأرض مندثابتا ومستقرا و  أن یكون في البناء یشترط :ستقرارهثبات البناء وإ / ثالثا
منه لا یعتبر مجرد لب دون هدمه أو إلحاق خسارة به و فصله أو تقیمكن عزله و بحیث لا

البناء مجرد وضع الطوب فوق بعضه أو رص الحجارة في هیئة سور لعدم إتصله 
 .)2(بالأرض إتصال ثابت 

  تحویل المباني القائمة: الفرع الثاني

صة الم البناء القائم بشكل مغایر ومخالف لرخهو تعدیل معباني المقصود بتحویل الم   
  .)3( هذه الأعمال 19-15ذي رقم یمن المرسوم التنف 41البناء وقد حددت المادة 

  : وعلیه فإنه رخصة البناء یشترط إصدارها في الحالات الواردة بالنص وهي 

  رضیة تغییر مشتملات الأ -

  مقاس تغییر ال -

  ستعمال أو الواجهة تغییر الإ -

  تغییر الهیكل الحامل للبنایة  -

  تغییر الشبكات المشتركة العابرة -

امل المقصود بها تغییر الأجزاء الأفقیة من الهیكل الح :تغییر مشتملات الأرضیة -1
  الحدیقة إلى إقامة غرف إضافیة  مشتملات رلهذه الأرضیة كمثال ذلك تغیی

                              
 .50 عزیزي مریم، المرجع السابق، ص -1
 .91 ص ،لعویجي عبد االله، المرجع السابق -2
 .13 ص، السابق ذكره، 19- 15من المرسوم التنفذي 41ة الماد: أنظر  -3
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یقصد به الزیادة في المساحة أو حجم المبني أو الحیز القائم إلى  :المقاستغییر  -2
لى ضم مسطح جدید للبناء القائم وتوسیع الوحدة مساحة أوسع أو حجم أكبر حیث یؤدي إ

  .نقاص من مساحة أو حجم المبنى إلى مساحة أصغرالسكنیة، وكذا یقصد به الإ

الملاحظ أن المشرع الواجهة الخارجیة و مقصود هنا هي الواجهة ال: تغییر الواجهة -3
یقصد بتغییر الواجهة لیة و لمطلة على الطریق العام دون الداخیعني بالواجهة الخارجیة ا

یة واجهة البناء بالحجر الصناعي أو كل تعدیل فیها كفتح نافذة أو باب مثلا أو تغط
اجهة المفضیة على ن تغییر الو یعي أو الرخام أو أي تغیرات أخرى، وعلیه فإالحجر الطب

الساحات العمومیة یفتقر إلى تأثیر خطیر على البناء بإعتبار أن هذا العمل لا یدخل في 
لا یترتب على أدائه تأثیر في قوة تماسك البناء أو لبناء أو الأجزاء الرئیسیة فیه و تكوین ا

ضیة شدة صلاحیة إلا أن الحكمة من لزوم إستخدام ترخیص بتغییر واجهات البناء المف
  جمال البناء ن أثر على تنسیق و على الساحة العمومیة هو لما في ذالك م) المطلة(

نشأت البنایة الغرض الذي من أجله أ یقصد بها تغییر :تغییر الأستعمال أو الواجهة -4
  .سكني إلى محلات تجاریة أو مكاتبمثلا من بنایة ذات إستعمال 

تحت الأرض  جزء من المنشأة الأساس وهو یقصد بهو : تغییر الهیكل الحامل للبنایة -5
  .هو الذي یقوم بتحمل الأشغال من الطابق العلوي إلى الأرضو 

هذا نظرا لأهمیة في ییر على الهیكل الحامل للبنایة و الملاحظ أن المشرع قد قصر التغو  
   .تحقیق توازن  البنایة لذا فمن الضروري إخضاع مثل هذه الأعمال لرخصة البناء

لمیاه وتتمثل في شبكات قنوات صرف ا: لشبكات المشتركة العابرة للملكیةفي ا تغییر -6
  .)1(الهاتفشبكة خطوط الكهرباء و ي و الغاز الطبیعالمیاه الصالحة و القذرة و 

  

                              
 .52 ، صلعویجي عبد االله، المرجع السابق -1
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  النطاق المكاني : المطلب الثاني

الأماكن التي إستوجب المتعلق برخصة البناء و  02-82من قانون  03حددت المواد    
، حیث جعل المشرع الجزائري بموجب المواد القانون حصولها على رخصة بناءذا ه

ل على رخصة البناء كقاعدة السالفة الذكر الأصل في ذكر الأماكن التي تستوجب الحصو 
ستثنى بموجب المادة عامة و  ن حیث ذكرت أماكن من نفس القانون بعض الأماك 04إ

  .على سبیل الحصر

المعدل والمتمم الذي ألغى القانون  29-90التعمیر هیئة و غیر أنه بموجب قانون الت -
لبناء وفق نص المادة اوضع إستثناءات التي لا تخضع لرخصة  ،02-82سابق الذكر 

التي یجب أن لتي تحتمي بسریة الدفاع الوطني و لا تخضع لرخصة البناء البنایات ا"  53
التنظیمیة في مجال التعمیر ة و یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعی

  .)1("البناء و 

یفهم من ذلك بمفهوم المخالفة ول على الرخصة و لم یحدد الأماكن التي تستوجب الحصو 
أن رخصة البناء إلزامیة كقاعدة عامة بجمیع  29-90من قانون  53لنص المادة 

یستلزم على لتي تحتمي بسریة الدفاع الوطني و الأماكن مهما كان نوعها إلا الأماكن ا
أخرى أن تكون البنایات مطابقة لأحكام تشریع العمران  وزارة الدفاع بالإشتراك مع وزارات

  .)2(الطابع الاستراتیجي للأماكن العسكریة في الجزائر وهذا یرجع للطبیعة الخاصة و 

فقد فصلت المادة الأولى من المرسوم  29-90من قانون  53تطبیقا لنص المادة و 
في ذلك حیث نصت على أن هذا المرسوم منظم لرخصة البناء تطبیقا  19-15ذي یالتنف

لا تعني هذه الوثائق و " یر هذه الرخصة وطرق تسلیمها فیما یتعلق بتحض 29-90لقانون 
تشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة لتي تحتمي بسریة الدفاع الوطني و الهیاكل القاعدیة ا

، كما لا تعني بعض الهیاكل الدفاع الوطني م الرئیسیة لوزارةالمخصصة لتنفیذ المها
                              

 .17 ، السابق ذكره، ص29- 90من القانون  53المادة : أنظر  -1
 .52، المرجع السابق ، ص زیزي مریمع -2
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التابعة لبعض الدوائر ابعا إستراتیجیا من الدرجة الأولى و القاعدیة الخاصة التي تكتسي ط
  .)1("الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات 

الوزیر أو كة بین الوزیر المكلف بالعمران و ویكون تطبیق هذه المادة بموجب قرارات مشتر 
یكتسي ویل خاضعا لسریة الدفاع الوطني و ن عندما یكون البناء أو التحالوزراء المعنی

  طابعا إستراتیجیا أو خاصا 

مما سبق یظهر أن المشرع الجزائري حدد موقفه من خلال إلزامیة رخصة البناء في 
وأكدته المادة الأولى من  29-90من قانون  53الأماكن إلا ما إستثناه بنص المادة 

 .)2(19-15ذي یالمرسوم التنف

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                              

 .5 السابق ذكره ، ص ،19- 15من المرسوم التنفذي  01المادة  -1
 .145 ص المرجع السابق، عربي باي یزید،-2
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  خلاصة الفصل

تكمن في  ،كفیلة لضمان الرقابة على المبانيقد إهتدى المشرع  الجزائري إلى الوسیلة ال   
إلزام كل راغب في البناء  بضرورة الحصول على رخصة تصدر من جهات إداریة 

داع الطلب إلى غایة صدور كذلك إجراءات منذ إیوضع لها شروط خاصة و و  مختصة
لا موافقة الجهة الإداریة المختصة على الرخصة مجرد منح رخصة البناء و ولكن  القرار،

التي تتمثل في  یكفي لكي یباشر المستفید منها القیام بالبناء بل إنه یلتزم بإلتزامات هامة،
لتزالتزام بحدود رخصة البناء و الإ تة قانونیة خلال فترة م المستفید من الأشغال بوضع لافإ

المهندس  الكیفي الذي یعدهم المستحقة وفقا للتقویم الكمي و دفع الرسو و  ورشةعمل ال
الإلتزام من شروط سلامة البناء و  التأكد والهدف من ذلك، المعماري لمشروع البناء

، بالإضافة إلى ما  التعمیر لتحقیق الصالح العامالتهیئة و  بالضمانات التي أوجبها قانون
لزامه لهذه الرخصة أقره المشرع من ناحیة النطا ق سواء كان ذلك مكانیا أو موضوعیا وإ

ستثنى منه إلا البنایات التي الإ داریة من أجل تشید البناء الموجود أوتغییر مشتملاته وإ
     .تنتمي إلى سریة الدفاع الوطني



 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني    

القضائي لرخصة البناء الإطار  
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نجد العدید من المخالفات والأخطاء قد تمس الناحیة  في مجال التهیئة والتعمیر     
العمرانیة كمباشرة أشغال البناء خلافا لما تقتضیه القواعد المنصوص علیها في قانون 

ویتم إثبات هذه المخالفات وفق الإجراءات المحددة مسبقا عن طریق  التهیئة والتعمیر،
عداد محاضر رسمیة بالمخالفالمؤ ینة المیدانیة من طرف الأعوان االمع  اتهلین قانونا وإ

  .الواقعة

فأحیانا قد تمنح الجهة  التي تطرح أمام القضاء،ذا الموضوع من أكثر المواضیع ویعد ه
افة إلى سبب من خلالها بأضرار للغیر بالإضالإداریة رخصا قد تمس مصالح الأفراد وتت

المعاینة  دریة قد تمتنع عن منح الرخص أو إصدار قرار برفض المنح فبعأن السلطة الإدا
ثبات ذلك في كتشاف المخالفات المتعلقة بها وإ وإ  ي یقوم بها الأعوان المختصونالت

تخاذ التدابیر اللازمة للقضاء هات المختصة والتي بدورها تقوم بإمحاضر ترسل إلى الج
التدابیر إلى حد رفع دعوى على مرتكب المخالفة على هذه المخالفات وتصل شدة هذه 

جد أیضا أن الجهة القضائیة ونظرا لإختلاف طبیعة المخالفات المتعلقة برخصة البناء ن
تفصل في الموضوع تختلف هي أیضا وبالتالي فإن الإختصاص في مجال التي 

لغاء ى الإالقضاء الإداري من خلال دعو  المنازعات المتعلقة برخصة البناء سیكون بین
الدعوى الجزائیة وهذا ما العادي من خلال الدعوى المدنیة و ودعوى التعویض والقضاء 

  :لیه في هذا الفصل بالتفصیل تطرق إسیتم ال

  .لمخالفات الناشئة عن رخصة البناءا: المبحث الأول  - 
  .إجراءات المعاینة: المبحث الثاني - 
   .منازعات رخصة البناء:المبحث الثالث  - 
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  .رخصة البناء مخالفات  أشغال: ولالمبحث الأ 

المراسیم التطبیقیة له نجد و  29-90قانون التهیئة والتعمیر  من خلال إستقراء نصوص   
  .أن المشرع الجزائري حدد ثلاث أنواع من المخالفات والتي سنتطرق إلیها في هذا المبحث

  .تشیید بنایة دون رخصة: المطلب الأول  - 

  .تشیید بنایة لا تطابق مع رخصة البناء: الثاني المطلب  -     

.                        عدم القیام بإجراءات التصریح و الإشهار: المطلب الثالث  -     
       
  .تشیید بنایة دون رخصة: لب الأولالمط

ن یستخرج رخصة ن یرغب في إقامة أشغال بناء على عقاره أفرض المشرع على كل م   
تطرق المقررة قانونا وهذا ما سیتم ال لى العقوبةإه تعرض التيالجهة المختصة و ذلك من ب
  .لیهإ

   .تشید بنایة دون رخصة جریمةتعریف  :الفرع الأول

دة أو إقامة أعمال مثل التعلیة یمكن تعریف هذه المخالفة على أنها إنشاء مباني جدی   
التوسیع أو التعدیل أو إجراء أي تعدیلات للواجهة قبل الحصول على رخصة بذلك من و 

ما تعرف على أنها تنفیذ أشغال أو إستعمال أرض دون رخصة كالجهة الإداریة المختصة 
  .)1(بناء في مجال یفوض فیه الحصول على رخصة مسبقة

الذي  یحدد كیفیات تحضیر عقود  19-15من المرسوم التنفیذي   41المادة  كما تنص
غالها یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أش"التعمیر وتسلیمها 

أو الوجهة والهیكل الحامل  والاستعمالتغییر المشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة 
 49لمواد ام االشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناء طبقا لأحكللبنایة و 

                                                             
  . 153 ، صعایدة دیرم، المرجع السابق  -1  
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الموافق أول  1411جمادى الأول عام 14المؤرخ في  29-90من القانون  55و 52و
 .)1("والمذكور أعلاه مع مراعاة المادة الأولى من هذه المرسوم 1990 دیسمبر سنة

 76وفق نص المادة 29  -90ئة والتعمیر قانون التهیوهذه الجریمة تم تحدیدها بموجب 
   :والتي تنص على أنه  7في مادته  04-05القانون  بموجب مسَّها تعدیل المشرع  التي

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البیانیة " 
  .)2( "التي سمحت بالحصول على رخصة البناء 

   .تشید بنایة دون رخصة جریمةالطبیعة القانونیة ل :الفرع الثاني

من  77ة كیف المشرع هذه الجریمة على أنها جنحة إذ أخضع مرتكبها إلى نص الماد   
السجن دج و  300000و3000تراوح ما بین المتمم لعقوبة تالمعدل و   29-90القانون 

   .)3( عودأشهر في حالة ال6من شهر إلى 

أفعال یصلح أن لكنها تتكرر بوقوع عدة تیة تنتهي بإنهاء أعمال البناء و جریمة وقتعتبر 
را لوحدة الفاعل ومحل الجریمة كل منها جریمة مستقلة لكنها تعتبر جریمة واحدة ونظ

  .)4( المشروع الإجراميو 

               ).   5(ذلك أن الجریمة قد تستغرق وقتا بسبب طول مدة أعمال البناء 

  

  

                                                             
  . 13 ص ،السابق ذكره ،19- 15من المرسوم التنفیذي  41المادة  : أنظر -1
دیسمبر  01مؤرخ في  ،29- 90یعدل ویتمم القانون رقم  ،2004أوت  14، مؤرخ 05- 04قانون رقم  07المادة  -2

  . 5 ، صالسنة الواحدة والأربعون، 51، والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة، عدد 1990
  .10 ص ،السابق ذكره ،29- 90من القانون  77 المادة -3

مكتبة الإشعاع  ،2003طبعة  ،المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقائمین بالتشیید ،الأودن عبد السمیع  سمیر -4
  .08 ص ،- القاهرة-الإسكندریة

 ،39 عددال ،التواصل في الإقصاد والإدارة والقانون ، مجلة)مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري( ،عایدة دیرم -5
  .151 ص ،2014، سبتمبر،جامعة باتنة 
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  .تمییزها عن ما یشابهها من جرائم :الفرع الثالث

تشابه هذه الجریمة مع جریمة إقامة أشغال ت: تمییزها عن جریمة تجزئة دون رخصة /أولا
هو إقامة أشغال معینة دون ترخیص ن رخصة في جزء من الركن المادي و البناء دو 

في نفس الوقت خاص بها یسلم من الجهة الإداریة المختصة وفق شروط خاصة إلا أنها 
أرض عقار غیر  ىها تتعلق بإقامة تجزئة علشغال إذ أنتختلف عنها من حیث طبیعة الأ

مبني أما الجریمة الثانیة فتتعلق بأشغال البناء التي سبق التطرق إلیها أو ترتبط أساسا 
  .بإقامة بناء أو أشغال على عقار مبني أصلا

أشغال البناء دون  تتشابه جریمة إقامة :تمییزها عن جریمة الهدم دون رخصة /ثانیا
سلم من الجریمة أیضا من حیث إقامة الأشغال دون ترخیص خاص ممع هذه رخصة 

كذا من حیث تعلقها ببناء قائم في حالة الترمیم أو التمدید أو الجهة الإداریة المختصة و 
تختلف عنها من حیث طبیعة الأعمال حیث لمتعلق بأشغال البناء دون رخصة و التعدیل ا

جزئیا عكس جریمة إقامة أشغال البناء دون الجریمة بإزالة بناء قائم كلیا و تتعلق هذه 
  .)1(رخصة 

  .تشید بنایة دون رخصة جریمةعناصر : الفرع الرابع

یمكن الحدیث عن أي نزاع جزائي بدون أن تكون هناك جریمة مرتكبة ویشكل  لا   
إرتكاب جریمة البناء بدون رخصة أول واقعة تؤدي إلى نشأة نزاع جزائي بشأنها لیتم 

إذا ما إجتمعت بكل أركانها فتكون الإدانة الإقرار بموجب حكم جزائي مدى قیام الجریمة 
تخلف منها ركن واحد من أركان قیامها مما یتعین معه تكون البراءة إذا ما كل الأركان و 

لفقهاء حول تقسیم البحث الدقیق في أركان قیام جریمة البناء بدون رخصة ویختلف ا
معنوي للجریمة فمنهم من یرى أن الجریمة ركنان ركن مادي وركن  الأركان العامة

                                                             
  .215 ص ،السابق المرجع عایدة دیرم، - 1
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ثلاث فیضیف الركن إلا أن الإتجاه الغالب في الفقه یرد الجریمة إلى أركان  ،فحسب
  . )1(والمعنوي الشرعي إلى جانب الركنین المادي

  .البناء دون رخصة جریمةالعقوبة المقررة ل: الفرع الخامس 

یتطابق الفعل المرتكب مع النص تجریمي حتى یقوم الركن الشرعي یكفي أن  لا   
للتطبیق على الفعل لحا للجریمة إذ یتطلب هذا الركن كذلك أن یكون النص التجریمي صا

تطبیقه حیث نجد أن تتأكد هذه الصلاحیة من خلال مراعاة النص كحدود المرتكب و 
التعمیر تشكلان معا الركن یئة و المتعلق بالته 29-90من القانون  77و52المادتان 

تاریخ نشر  02/12/1990ذلك بأثر فوري منذ لشرعي لجریمة البناء بدون رخصة و ا
  .)2(القانون المذكور أعلاه في الجریدة الرسمیة 

تمام  15-08من قانون  79 المادةكما نصت  الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
دج كل من یشید أو 100000دج إلى 50000یعاقب بغرامة من :"على ما یليإنجازها 

بناء وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة یحاول تشیید بنایة دون رخصة 
  .)3 ("أشهر إلى سنة وتضاعف الغرامة

 29-90تدرج ضمن أحكام قانون  05-04من القانون  12وكذلك نصت المادة 
  :الثانیة وتحرر كما یلي الفقرة 04مكرر76المادة

الشعبي البلدي وفي هذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس " 
ایام إبتداءا من تاریخ استلام محضر اثبات  08المختص قرار هدم البناء في آجال 

  المخالفة

                                                             
دیوان المطبوعات بعة، طون الجزء الأول الجریمة، د شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،عبد االله سلیمان -1

  .66 ص ،2002 ،الجامعیة الجزائر
 ،2016والتوزیع، الجزائر، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة، دون طبعة، دار هومة للنشر قزاتي یسمین -2

   .27- 26 ص
تمام إنجازها، 2008یولیو  20المؤرخ في ،15-08من قانون  79المادة  -3  44 ، العددیحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
   .28 ص السنة الخامسة والأربعون، ،
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عند انقضاء المهلة وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني یصدر الوالي 
  .1) (" یوم30قرار هدم البناء في اجل لا یتعدى 

  .مع مواصفات رخصة البناءتشیید بنایة لا تطابق : المطلب الثاني

 على خلاف جریمة البناء دون ترخیص فإن الفعل المجرم هنا یحدث بوجود رخص   
  .مقتضیاتهاالبناء لكن مع مخالفة أحكامها و 

   .تشید بنایة لا تتطابق مع مواصفات رخصة البناء جریمةتعریف : الفرع الأول

التي منح على أساسها و  الرسومات البیانیةعرفت على أنها الجریمة التي لا یراعي فیها    
المشرف على التنفیذ أو المقاول المسندة إلیه المهندس وعدم إحترام المصمم و الترخیص 

 . )2(ف ار م بأعمال التنفیذ أو الإشتنفیذ الأصول الفنیة الواجب مراعاتها عند القیا

كذا رواح و الأالمباني و ة على سلامة على حائز رخصة البناء الإلتزام بأحكامها للمحافظ
  )3(مواد البناءالممتلكات المجاورة وبذلك علیه التقید بالمواصفات والرسومات والمستندات و 

ة تشید بنایة لا تتطابق مع مواصفات رخص جریمةالطبیعة القانونیة ل :لفرع الثانيا 
   .البناء 

قة الأشغال عن مطاب هي من الجرائم السلبیة كون السلوك المجرم یتجسد في الإمتناعو    
لیس للمخالف الإعتداء لأحكام رخصة البناء وكذلك من الجرائم المستمرة والمادیة و 

  .)4(الإحتجاج بحسن النیة و 
  
  
  

                                                             
  .10 ص ،السابق ذكره ،05-04من القانون  12المادة  1-

 ،-مصر-ریةدالإسكن ،لدار المطبوعات الجامعیة المكتبة القانونیة ،بعةطون د ،، جنایات المبانيحامد الشریف -2
  . 199 ،ص 1995

، الإسكندریة، 1995 ،حامد الشریف، جنایات المباني، دون طبعة، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة -3
  .199 ص مصر،

  . 141 ص ،المرجع السابق ،عایدة دیرم -4
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   .تمییزها عن ما یشابهها من جرائم :الفرع الثالث

تشابه هذه الجریمة مع جریمة إقامة تجزئة لا تطابق مع مواصفات رخصة التجزئة في    
الإمتناع عن مطابقة الأشغال للرخصة الخاصة بها إلى أنها تختلف عنها من حیث فعل 

ار مبني خلافا للجریمة الثانیة طبیعة ونوع  الأشغال كما سبق ذكره كما تتعلق بعق
  .المرطبة أساسا بعقار مبني إضافة للعقوبة المقررة لهاو 

  .ات رخصة البناءتشید بنایة لا تتطابق مع مواصف جریمةعناصر : لرابعالفرع ا

التوجیهات المحددة بموجب البناء دون إحترام رخصة البناء و بتنفیذ المخالف أشغال    
جدید أو تمدید بناء قدیم هنا توفر الركن  ءالنصوص القانونیة سواء تعلق الأمر بتشیید بنا

رخیص غال البناء بشكل مخالف للتالمادي أما الركن المعنوي یتحقق عندما یبدأ المتهم بأش
ة ولا تأثیر له بالقصد الجنائي الجهل بقوانین العمران لایأثر في تجریم الأشغال المخالفو 
كان من المفروض عدم قیام المخالف بأشغال البناء بطریقة مخالفة للرخصة لأنه و 

 . )1( یفترض علمه بضرورة توافر هذا الشرط لإصباغ صفة الشرعیة على الأشغال

تشید بنایة لا تتطابق مع مواصفات رخصة  لجریمةالعقوبة المقررة : الفرع الخامس
  .البناء

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15من المرسوم التنفیذي  68 نصت المادة   
  :فقرتها الثانیة على ما یلي التعمیر وتسلیمها

المصادق علیها ووفق أحكام إذا بینت عملیة الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم "
رخصة البناء تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة له وأنه 
یجب علیه العمل على جعل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وحسب الأحكام 

قم السلطة المختصة بالعقوبات التي یتعرض لها بموجب أحكام القانون ر ، المطبقة وتذكره
90-29 " )2(.  

                                                             
  .142 ص ،المرجع السابق ،عایدة دیرم - 1
  .20 ص ،السابق ذكره ،19- 15من المرسوم التشریعي رقم ، 68المادة  -2
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 90/29تدرج ضمن أحكام قانون  04/05من القانون  11كذلك كما نصت المادة
  :وتحرر كما یأتي 03مكرر 76المادة

وذلك ما " على المخالفة حسب الحالة إما مطابقة البناء المنجز أو القیام بهدمه یترتب"
  .من القانون المذكور أعلاه بالتفصیل 13نظمته المادة 

                              .الإشهارعدم القیام بإجراءات التصریح و  :الثالثالمطلب 
على وجوب إعلام المستفید من رخصة  15/19من المرسوم التنفیذي  60نصت المادة   

التاریخ المرتقب ختص إقلیمیا بتاریخ فتح الورشة و الم ئیس المجلس الشعبي البلديالبناء ر 
لا عد ذلك مخالفالإنهاء الأشغال ووضع    .)1(لافتة مرئیة وإ

  .ح والإشهاریجراءات التصر عدم القیام بإ جریمةتعریف : الفرع الأول

الجریمة على أنها الجریمة التي لا یقوم فیها الجاني بوضع لافتة مرئیة من تعرف هذه    
التاریخ الورشة و  افتتاحرخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتاریخ الخارج، توضح مراجع 

المؤسسة المكلفة صاحب المشروع ومكتب الدراسات و  اسملأشغال، وكذا المتوقع لإنهاء ا
  .بالإنجاز

الأفراد لصدور ترخیص  اطمئنانالإشهار هو ضمان فالهدف من إجراءات التصریح و 
  .المواصفات بتنفیذ الأشغال طبقا للرسومات و  المهندسالبناء ولقیام المقاول و 

تمام الأشغال فالهدف منها هو الورشة و  أما التصریح بفتح عام للراغبین في  اتصالإ
 انتفاءیه لدفع الضرر من اء لوحدات العقار الجاري إقامة الأشغال علالإستئجار أو الشر 

ود ترخیص الأشغال ونوع البناء تضارب المعلومات عن بیانات العقار من مدى وجالعلم و 
  .)2(...مستواهو 

  

  
                                                             

  . 19ص ،السابق ذكره ،19-15المرسوم التنفیذي ، 60 المادة -1
  . 144ص  ،المرجع السابق ،عایدة دیرم -2
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  .عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار لجریمةالطبیعة القانونیة  :لثانيالفرع ا

تعد هذه الجریمة من الجرائم السلبیة بسبب إمتناع الجاني عن القیام بالإجراءات    
  .)1( تصریحالمقررة قانونا من إشهار و 

   .عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار جریمةعناصر  :الفرع الثالث

ل للإجراءات المتعلقة بالتصریح والإشهار الجریمة یشترط تجاهل القائم بالأشغالقیام    
من هنا یكون الركن المادي في عدم إتخاذ هذه الإجراءات الذي أثناء قیامه بالأشغال و 

أما الركن المعنوي یتحقق عندما یبدأ المتهم  ،ائم بالأشغال للمسائلة القانونیةیحرص الق
  .تخاذ إجراءات التصریح والإشهاربأشغال البناء بدون  إ

   .عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار لجریمةالعقوبة المقررة  :الفرع الرابع

 3000لعقوبة بغرامة تتراوح بین تحددت ا 29-90من القانون  77المادة حصرت    
التنظیمات الإلتزمات التي یفرضها القانون و دج تنفیذ أشغال یتجاهل فیها  300000و

ا والحبس من شهر إلى ستة ، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامهالمتخذة في تطبیقه
  .)2(بالتالي لقد إعتبرها أیضا جنحة أشهر و 

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ضمن متطلبات نیل شهادة كرةمذ ،الجزائريالنظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع  ،مجاجي منصور -1
  .122 ص ،2002/2003 ،-الجزائر-جامعة البلیدة ،الزراعي ،كلیة الحقوقماجستیر في القانون العقار و ال
  .10 ص ،السابق ذكره ،29- 90من القانون  77المادة  -2
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   .المخالفات المتعلقة برخصة البناءینة امعإجراءات  :المبحث الثاني

علیها في منصوص تعتبر مباشرة أشغال البناء خلافا لما تقتضیه قواعد العمران ال    
التعمیر المخالفة لتشریع البناء فهذه المخالفات تتخذ أشكالا متعددة كالبناء قوانین التهیئة و 

یتم إثبات هذه المخالفات ة البناء لمواصفات رخصة البناء و دون رخصة أو عدم مطابق
لین قانونا للقیام بمهمة البحث والتحري عن مخالفات وذلك في شكل أعوان مؤه عن طریق

  :نتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التالیةیتم هذا ما سمحاضر رسمیة و 

 .الزیارة المیدانیة للمواقع: ولالمطلب الأ  - 
 .تحریر المحاضر: المطلب الثاني - 
  .التدابیر اللازمة المتخذة: ثالثالمطلب ال - 

   .الزیارة المیدانیة للمواقع: المطلب الأول

مهمة مراقبة  كذا رئیس المجلس الشعبي البلديالعمران و لقد أوكل المشرع لشرطة    
جب على أعضائها تو إسا إلى غایة الإنتهاء منها لذا التعمیر منذ البدأ فیهأشغال التهیئة و 
جراء التحقیقات اللازمة بشأنهاانیة لمواقع الأشغال العمرانیة و إجراء زیارة مید   )1( إ

 )2(29-90من قانون  73 نص المادةحیث أن المشرع الجزائري ذهب إلى القول في 
بإمكانیة زیارة كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفین 

بأن  06في نص المادة  )3(05-04أعاد النظر فیها وفق التعدیل  المفوضین، إلا أنه
إلى زیارة البنایات  الأعوان المؤهلین قانوناو  أجبر كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي

بذلك تظهر و  ،التي في طور الإنجاز، مع العلم أنه تغاضى في هذا التعدیل على الوالي
  .)4( في طور الإنجاز مهام الأعوان المؤهلین في الزیارة المیدانیة لورشات أشغال البنایات

  
                                                             

   .176 ص ،المرجع السابق ،عایدة دیرم -1
   .10 ص ،السابق ذكره ،29-90من قانون  73المادة  -2
  . 4 صالسابق ذكره،  ،05-04قانون رقم أنظر ال -3
   .303 المرجع السابق، ص ،عربي باي یزید -4
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  الأعوان المحددین في قانون التهیئة والتعمیر  :الفرع الأول

نصوص قانونیة متعلقة بالبناء والتعمیر ذكر الأشخاص المؤهلین للمراقبة تولت عدة    
  :وتتمثل هذه النصوص في

 المتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -
المحدد لقواعد مطابقة البنایات  20/07/2008المؤرخ في  15- 08القانون رقم  -

تمام إنجازها   وإ
المحدد لشروط  30/01/2006المؤرخ في  55-06رقم المرسوم التنفیذي  -

وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة 
المؤرخ  343-09والتعمیر وكذا إجراءات المراقبة المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .)1(22/10/2009في 
المحدد لشروط  02/05/2009في  المؤرخ 156-09المرسوم التنفیذي رقم  -

وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات 
 :البناء وسیرها

ا من النصوص القانونیة المذكورة أعلاه یمكن إجمال مختلف الأشخاص المؤهلین إنطلاق
  :قانونا للمراقبة في مایلي

ویرفق إلزامیا بالأعوان المؤهلین قانونا أثناء عملیة : يرئیس المجلس الشعبي البلد/ أولا
  المراقبة 

- 91الذین تم تعیینهم قانونا طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  :مفتشو التعمیر/ ثانیا
   14/07/1991المؤرخ في  225
والذین  :المستخدمون الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة/ ثالثا

  :من بین الأشخاص التالیةیعینون 
  سواء كانوا مهندسین معماریین أو مهندسین مدنیین  :رؤساء المهندسون_ 1
سواء كان إختصاصهم في الهندسة المعماریة أو الهندسة  :المهندسون الرئیسیون_ 2

  المدنیة 

                                                             
  .111 ص ،المرجع السابق ،سمیناقزاتي ی1- 
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  المهندسون المعماریون والمهندسون في الهندسة المدنیة_ 3
الذین یحوزون خبرة سنتین على الأقل في میدان : المهندسین التطبیقیین في البناء_ 4

  التعمیر 
في میدان  الذین یحوزون خبرة ثلاث سنوات على الأقل: التقنیین السامین في البناء_ 5

   .)1(التعمیر 

تتمثل فرق المتابعة والتحقیق في مجموعات من الموظفین  :فرق المتابعة والتحقیق/ رابعا
التابعین لمدیریة التعمیر والبناء في الولایة والمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة والذین 

  :یتم تعیینهم من ضمن المستخدمین التابعین للأسلاك التالیة

  مفتشي التعمیر _ 1

  المهندسون المعماریون _ 2

  نیونالمهندسون المد_ 3

  مهندسي التطبیق في البناء _ 4

  التقنیون السامیون في البناء_ 5

  .)2(المتصرفون الإداریون _ 6

نیة التي تكون المیدا أوقات الزیارات 55-06 وم التنفیذيمن المرس 8 وقد حددت المادة -
  .)3(مفاجئة أثناء أیام الراحة وأیام العطل ویتم الإعلان عنها أو تكون لیلا أو نهارا و 

وفق جدول  ضرورة أن تكون الزیارات 55-06من المرسوم التنفیذي  9المادة  وحددت
  : زمني یعده كل من

                                                             
  .112 قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص 1-

  .113 ، صنفس المرجع2- 
، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان 30/01/2006 مؤرخ في، 55-06من المرسوم التنفیذي  9-8 دواالم -3

المؤهلیین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة، الجریدة 
  .5 ص ،الثالثة والأربعون ، السنة06الرسمیة، عدد 
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تبلغ نسخة عوان المؤهلین التبعین للبدیة و فیما یخص الأ رئیس المجلس الشعبي البلدي -
لى الوالي المختص إقلیمیا ه إلى  المدیر المكلف بالتعمیر والبناء و من  إ
التابعین لمصالح إدارة الأعوان المؤهلین البناء في ما یخص المفتشین و ر و مدیر التعمی -

   .تبلغ نسخة منه إلى الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر التعمیر و 

    .الأعوان المحددین في قانون الإجراءات الجزائیة: الفرع الثاني

ه في حصرتو المتمم زائیة المعدل و قانون الإجراءات الج من 15قد نصت علیهم المادة    
  :هم كالأتيأعضاء الضبط ذوي الإختصاص و 

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  -
 ضباط الدرك الوطني  -
 محافظو الشرطة  -
 ضباط الشرط  -
سنوات على 3رجال الدرك الذین أمضو في سلك الدرك ذو الرتب في الدرك و  -

الأقل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك الصادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 
 الوطني بعد موافقة لجة خاصة 

 سنوات من الخدمة  مفتشو الأمن الوطني الذین أمضو ثلاث -
وزاري مشترك بین بموجب قرار ن ضباط الصف التابعین للأمن العسكري الذین عی -

 .)1(وزیر الدفاع و العدل 
المؤهلین لمعاینة ختصاص الخاص و لضبط الغابي ذو الاكما أن هناك أعوان ا  -

من قانون  21هذا ما نصت علیه المادة و المخالفات الواقعة على الأراضي الغابیة 
الفنیون والتقنیون الأعوان یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون و "ة على أنه الإجراءات الجزائی

ستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح الأراضي واحمایة المختصون في الغابات و 

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  ،1966جوان  8مؤرخ في  ،155- 66الأمر رقم من  15ة الماد -1

  .11 ص، ثة، سنة الثال 48الجریدة الرسمیة، عدد والمتمم،
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فیها  عینام السیر وجمیع الأنظمة التي نظقانون الغابات وتشریع الصید و مخالفات و 
ثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة بصفة خاصة و    .)1(إ

    .الأعوان المحددین في القوانین ذات صلة :الفرع الثالث

من  33قا للمادة طب :مرتكبة ضمن مناطق التوسع السیاحيبالنسبة للمخالفات ال /أولا
التي خولت لكل من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وكذا مفتشیة و  03-03قانون 

التوسع السیاحي لبناء في مناطق البیئة معاینة المخالفات لرخصة االسیاحة والتعمیر و 
ثباتها في محاضر ترسل و  هة القضائیة المختص أو والي الج حسب الحالة إما إلى الواليإ

  .)2(بتداءا من یوم إجراء المعاینة یوم تسري ا15ك خلال مهلة لاتتعدى ذلالمختصة و 

من  69لمادة طبقا ل: المشاریع الفندقیةبالنسبة للمخالفات المرتكبة عند بناء  /ثانیا
ختصاص بمعاینة رین یكون لهم الاالتي نصت على أعوان آخو  01-99القانون رقم 

ثبات المخالفات المرتكبة عند و  حة وأعوان ي السیاحدد لهم في مفتشبناء مشروع فندقي و إ
الفة في محاضر تثبت هذه المخقتصادیة وضباط وأعوان الشرطة القضائیة و المراقبة الا

لى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا أو إلى السلطة المكلفة تحال حسب الحالات ع
  .)3(أیام 8بالسیاحة في أجل لا یتعدى 

   .ضراتحریر المح :المطلب الثاني

كتشافهم لمخالفات في مجال لمؤهلین لتقصي الجرائم بمهامهم و أثناء قیام الأعوان ا    إ
  . )4( القانونیةالتعمیر یتعین علیهم تحریر المحاضر حددتها النصوص 

 29-90التي تدرج ضمن أحكام القانون رقم  04-05من قانون  10كما نصت المادة 
  :وتحرر كما یأتي 02مكرر76مادة 

                                                             
  .10ص  ،السابق ذكره ،155- 66الأمر من  21المادة  -1

 11، العددالمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة ،02/2003/ 17مؤرخ في  ،03- 03من القانون  33المادة  - 2
  .18 ص ،السنة الأربعون

 السنة السادسة والثلاثون، ،02العدد  المتعلق بالفندقة، ،1999ینایر  6مؤرخ في  ،01- 99من القانون  66المادة  - 3
  .9 ص

  .150 المرجع السابق، ص عایدة دیرم، - 4
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عند معاینة المخالفة یقوم العون المؤهل قانونا بتحریر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع 
  المخالفة وكذا التصریحات التي تلقاها من المخالف

یوقع محضر المعاینة من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقیع من قبل 
  المخالف ویسجل ذلك في المحضر 

  .)1(في كل الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت العكس

  :تطرق له في الآتيوهذا ما سیتم ال

                                            روط تحریر محضر المعاینةش :ولالفرع الأ 
ر فیه عناصر صحته من حیث لكي تكون لمحضر المعاینة قیمة قانونیة یجب أن تتوف   

من قانون الإجراءات  214هذا طبقا لأحكام المادة الشكل ومن حیث المضمون و 
  .)2(الجزائیة

التي یتطلبها القانون  الشكلیات مإن عدم إحترا :لمحضر المعاینة الشروط الشكلیة /أولا
  :یفقد المحضر قیمته القانونیة وتتمثل هذه الشروط الشكلیة في

  تحریر المحضر من طرف الموظف المختص _ 

  تحریر المحضر طبقا للشكل المحدد قانونا _ 

الجزائي  طبقا للقواعد العامة في الإثبات :ینةالشروط الموضوعیة لمحضر المعا /ثانیا
  .)3( لمحضر أن یكون مطابقا للحقیقة ووافیا ودقیقا وواضحایشترط في ا

 

 

 
                                                             

  .07 السابق ذكره، ص 05-04من قانون  10المادة  - 1
  .10ص  ،السابق ذكره ،155-66رقم الأمر  من 214المادة  - 2
  . 132 ص ،المرجع السابق ،قزاتي یاسمین - 3
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  .نواع المحاضرأ :الفرع الثاني

أنواع هذه المحاضر ثم صدر  318-95من المرسوم التنفیذي رقم  4حددت المادة     
یعدل المرسوم التنفیذي رقم  14/07/1997المؤرخ في  36- 97المرسوم التنفیذي رقم 

  :مایليوحصرها في )1( 95-318
محضر المعاینة الذي یحرر عند ثبوت المخالفة میدانیا مع تحدید الغرامة المالیة  _1

  .الواجبة الدفع
  محضر الأمر بتحقیق المطابقة _ 2
   محضر الأمر بتوقیف الأشغال _3
  محضر إستئناف الأشغال  _4
  محضر تحقیق المطابقة _ 5

من المرسوم التنفیذي  4ألغى المشرع المادة  55-06ولكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
  :وحصرها في مایلي 16وحدد أنواع المحاضر خلال المادة  95-318
  محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة البناء _1
  محضر معاینة أشغال شرع فیها غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة  _2
  .)2( رخصة هدممحضر معاینة أشغال شرع فیها بدون  _3

   .القانونیة للمحاضر حجیةال :الفرع الثالث

 نیقصد بحجیة محضر المعاینة قوته االقانونیة ومدى إعتماد القاضي علیه لتكوی   
صدار حكم بناء على ما یستخلص منه أدلة الإثبات شریطة أن تكون  إقتناعه الشخصي وإ

     .)3( صحیحة ومحررة طبقا للأشكال التي نص علیها القانون

                                                             
، یحدد شروط تعیین الاعوان الموظفین 14/10/1995مؤرخ في  ،318- 95المرسوم التنفیذي رقم ، 4المادة  - 1

السنة الثانیة  ،61 المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر، العدد
  .10 ص والثلاثون،

  .151-150 ص ،المرجع السابق ،عایدة دیرم - 2
الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول، الإعتراف  محاضرات في الإثبات مروك نصر الدین، - 3

  .447 ص ،2008والمحررات، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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التي من قانون الإجراءات الجزائیة و  215،216،218تحكم القوة الثبوتیة للمحاضر المواد
: هي تتمثل فيث درجات من حیث قوتها الثبوتیة و جعلت من المحاضر تصنف إلى ثلا

المحاضر الإستدلالیة والمحاضر التي لها حجیة إلى حین ثبوت عكسها والمحاضر التي 
   .)1( اویرها وثبوتهلها حجیة لحین الطعن بتز 

وتكون أغلب نتائج المحاضر إتباع إجراءات إداریة من حیث تبلیغ الجماعات المحلیة 
تخاذ الإجراءات اللازمة بالهدم والإزالة في حالة البناء غیر المرخص له وكذا اللجوء إلى  وإ
القضاء في حالة البناء الغیر مطابق لرخصة البناء والذي قد تكون نهایته الحتمیة إما 

   .)2(هدم المطابقة أو ال

   .التدابیر اللازمة المتخذة :الثالثالمطلب 

حددها المشرع من خلال المراقبة عن طریق الهیئات   إلى جانب الإجراءات التي   
الإداریة والأعوان المؤهلین قانونا  والتي تهدف إلى قمع المخالفات المرتكبة ضد القوانین 

إداریة كالوقف الإداري للأعمال عقوبات لأعمال البناء حیث حدد تدابیر و  المنظمة
زالة المباني المخال فة سواء جزئیا أو كلیا المخالفة وتصحیح والتحقیق  للمطابقة وهدم وإ

  :طرق إلیهم التتوهذا ما سی

   .ةالوقف الإداري للأعمال المخالف :الفرع الأول

المسلمة للباني ل البناء المخالفة للقانون والتنظیم ومضمون رخصة البناء أي وقف أعما   
في نظام الرقابة  التدابیر أنها تندرج في ذات الوقتوحقیقة هذا النوع من الإجراءات و 

اللاحقة والمستمرة، إذا تخلل الفترة الزمنیة الممتدة بین إنطلاق أشغال البناء وقبل إنتهائها 
داركه بهدف وضع حد للأخطاء والمخالفات المرتكبة قبل إستفحالها وتدارك ما لایمكن ت

                                                             
   .137 ص ،المرجع السابق ،قزاتي  یاسمین -1
  .309-308 ص ،عربي باي یزید، المرجع السابق -2
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وتصحیحه بسهولة وبنتیجة تقنیة مقبولة لو تم تنفیذ مشروع البناء بكامله، ومن ثمة فهو 
  . )1(إجراء وقتي إحتیاطي

  .المنجز البناء مطابقة :الفرع الثاني

ویقصد به إبراء البناء من العیوب التي إعترته ویكون ذلك من خلال تصحیح البناء    
أثناء التنفیذ وجعله مطابقا لأحكام البناء الممنوحة ولكن لیس بمبادرة من صاحب المشروع 

نما بإیجاز من السلطة  رخصةنفسه حائز  البناء كما هو الحال عند شهادة المطابقة وإ
لمشرع بمهمة السهر على حسن الإداریة وبأمر منها بإعتبارها سلطة ضبط إداري كلفها ا

  . )2(تطبیق القوانین المنظمة للبناء 

                                                  .الهدم الكلي أو الجزئي :الفرع الثالث
إن الهدم هو قرار إداري تصدره جهة إداریة مختصة تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة     

أنها ترخص بفرض على الأشغال المتعلقة بإزالة البناء أو جزء بناء قائم كلیا أو جزئیا كما 
  .)3(منه في حالة ما إذا لم یعد قابل للإستعمال

وهنا نمیز بین الهدم كرخصة لإزالة البناء الآیل للسقوط وبین إجراء الهدم كتدبیر إداري  
المخالف  أو تلجأ إلیه الإدارة والجهات القضائیة في حالة البناء دون رخصة البناء 

رخصة البناء المسلمة وعدم الإمتثال للأمر القضائي بمطابقة البناء وفي حالة البناء غیر 
بناء بدون رخصة إلى رئیس المرخص یرسل بموجب العون المؤهل محضر معاینة ال

أیام إبتداء من تاریخ إستلام 8الذي یتخذ قرار الهدم في أجل  المجلس الشعبي البلدي
ویتم تنفیذ العملیة بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي على حساب محضر المخالفة 

  .) 4(المخالف ویكون لرئیس البلدیة تحصیلها بكل الطرق القانونیة من المخالف

                                                             
الدكتوراه،  أطروحة ضمن متطلبات نیل شھادة الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، ،عزاوي عبد الرحمان - 1

  .689 ص ،2007جامعة الجزائر، 
   .139 ص ،ابقسالمرجع ال ،عزیزي مریم - 2
الملتقى الجهوي المنعقد بباتنة حول  ،)تها ومدى تقیدها لحق الملكیةئشهادات التعمیر إجرا رخص و( عایدة دیرم، - 3

  .02 ، ص2013جوان 26و25 یز،یرخص و عقود التم
  .316 ص ،، المرجع السابقعربي باي یزید - 4
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الولایة صلاحیات واسعة في منح للإدارة ممثلة في البلدیة و  المشرع الجزائري بهذا الصددو 
بل حتى الطعن في القرار  ،ن اللجوء للقضاءصدي للبناء الذي یقام دون رخصة ودو الت

الإداري بالهدم أمام القضاء لا یعلق إجراء الهدم والإزالة المتخذة من قبل السلطة الإداریة 
تجاه المخالف ومن جهة أخرى منح القضاء المختص مراقبة عدم مطابقة البناء للرخصة 

أو الكلي للبنایة في أجل  الممنوحة وكذا صلاحیة التعدیل بالتصحیح أو الهدم الجزئي
أو الوالي في  ضاء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلديقیحدده كما منح تنفیذ قرار ال

  . )1(حالة عدم الإمتثال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
جراءات الهدم في التشریع الجزائري( ،رمزي حوحو - 1 ، 04العدد  ، مقال منشور بمجلة الفكر،)رخصة البناء وإ

  .227 ص ،2009درة عن جامعة محمد خیضَّر، بسكرة، االص
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  .منازعات رخصة البناء :المبحث الثالث
بإعتبار رخصة البناء قرار إداري یتضمن ترخیص للقیام بأعمال البناء فإنها ستكون    

معرضة لعدة نزاعات تطرح أمام القضاء مثل النزاعات المترتبة على عدم تسلیم الإدارة 
لرخصة البناء أو تسلیمها ثم سحبها وقد یكون النزاع بین الأفراد فیما بینهم أثناء تنفیذ 

ا وقد ینتج عنها أضرار قد تلحق بالغیر وبالتالي سنتناول من خلال الأشغال المرخص له
  هذا المبحث المقسم إلى ثلاث مطالب 

  .الدعوى الإداریة  :المطلب الأول - 
  .الدعوى المدنیة  :المطلب الثاني - 
  .الدعوى الجزائیة  :المطلب الثالث - 

   .الدعوى الإداریة :المطلب الأول

ستعمال القضاء المختص وفي تعتبر حق الشخص والوسیلة     القانونیة في تحریك وإ
نطاق مجموعة القواعد القانونیة الشكلیة والإجرائیة والموضوعیة والمقررة للمطالبة 
بالإعتراف بحق أو للمطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة نتیجة الإعتداء على هذا 

لضارة والمطالبة بإزالتها الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإداریة غیر المشروعة وا
صلاح الأضرار الناجمة عنها   .)1( وإ

الإداریة في مجال التعمیر تكون أعمال الإدارة عن طریق القرارات  وبطبیعة الحال فإن
محل دعوتین قضائیتین بشكل عام أو لهما دعوى الإلغاء الفرع الأول دعوى التعویض 

   .الفرع الثاني

  

  

  

                                                             
دیوان  ، دون طبعة،الجزء الثاني ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،عمار عوابدي - 1

  .230 ص ،1995 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
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     .دعوى الإلغاء: الفرع الأول

تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائیة موضوعیة أو عینیة تقوم على مخاصمة القرار    
الإداري غیر المشروع، ویتولى القضاء فیها بحث مشروعیة القرار الإداري بغض النظر 

  .)1(عن الحقوق الشخصیة للمدعي وفي حدود ولایته المقررة على تلك الدعاوى

تحدید شروط ممارستها أولا  لىالبناء یقوم عفي مجال التعمیر و  إن دراسة دعوى الإلغاء
  ت رفع الدعوى ثانیا وحالا

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر  :غاءشروط قبول دعوى الإل /أولا
  :)2(روط ویمكن حصرها تلك الشروط فیما یليمجموعة من الش

الإداریة  دعوى الإلغاء توجه إلى القرارات نإ: القرار الإداري محل دعوى الإلغاء _1
ریة محل طعن صادرة من جهة إدا م فإنه یلزم أن تكون تلك القراراتالتنفیذیة ومن ث

الصادرة عن السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة وسلطة  وتفریعا على ذلك فإن القرارات
الصادر من جهة  الصحافة تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء ومن ما لاشك فیه أن القرار

الإدارة لابد أن یكون نهائیا صادرا من سلطة وطنیة إلى جانب كونه قد ألحق ضررا 
  .)3(بالمدعي

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام  :أن یكون لصاحب الشأن مصلحة في رفع الدعوى _2
مجلس الدولة والقضاء الإداري عموما أن یكون لرافع الدعوى مصلحة شخصیة في رفعها 

لا بول الدعوى هو في الواقع شرط داري بعدم قبولها وشرط المصلحة لقحكم القاضي الإ وإ

                                                             
منشأ  الطبعة الأولى، دعوى الإلغاء، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداري، ،سامي جمال الدین - 1

  .26 ص ،1991 ،مصر ،الإسكندریة ،المعارف للنشر
 ص ،عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،2005الطبعة  ،الوجیز في المنازعات الداریة ،محمد الصغیر بعلي - 2

127.  
 ،-مصر- القاهرة ،النهضة العربیة ،بعةط وند القضاء الإداري دعوى الإلغاء، ،طارق فتح االله خضر - 3

  .31 ص، 2008/2009
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عام لكل دعوى قضائیة سواء كانت مرفوعة أمام القاضي العادي أو أمام القاضي الإداري 
  .)1( والنصوص التشریعیة الرسمیة الصریحة في إستلزام ذلك الشرط

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أن یتم : أن ترفع الدعوى في المواعید المقررة لذلك _3
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  829كما نصت المادة  رفعها في میعاد معین

أشهر یسري من تاریخ  4یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة ب"المعدل والمتمم 
التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري 

في ضمان إستقرار الأوضاع والحكمة من تحدید ذلك یتمثل " الجماعي أو التنظیمي
  القانونیة حتى لا یترك باب الطعن في القرارات الإداریة مفتوحا لأجل غیر مسمى

وكذلك تأمین الحمایة الكافیة للحقوق المكتسبة من هذه القرارات بحیث تصبح الدعوى 
  .) 2(غیر مقبولة إذا إنقضى هذا المیعاد دون رفعها 

لقد كانت دعوى الإلغاء أصلا طریقة : م طریق الطعن المقابل أو الموازينعداإ _4
 هناك طریق آخر یحقق النتیجة نفسها  یكن إستثنائیة یلجأ إلیها أمام مجلس الدولة إذا لم

  .) 3(یرفع دعوى تعویض بدل من دعوى الإلغاء أو برفع دعوى أمام القضاء العادي وأن 

إداري رخصة البناء بإعتبارها قرار إن : القضاء الإداري مت رفع الدعوى أمالااح /ثانیا
تحقیق الرقابة القبلیة المسبقة على أعمال تشیید البناء  إلى تهدف الإدارة من خلالها

وضمان النظام العام العمراني ومن جهة أخرى فإن للفرد الحق الحصول علیها لكونها أحد 
  أوجه حق الملكیة  

من الثابت قانونا أن الإدارة لا یمكنها رفض  :رخصة البناء حالة رفض الإدارة تسلیم _1
المعدل والمتمم   29-90تسلیم رخصة البناء إلى للأسباب المستخلصة من أحكام القانون 

                                                             
 ص ،2003، بیروت لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بعةطون د ،القضاء الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب - 1

38.  
-ةالإسكندری ،دار الجامعة الجدیدة، بعةط وند ،ماجد رغب الحلو الدعوى الإداریة ،مصطفى أبو زید فهمي  - 2

  .116 ص، 2005 ،- مصر
 ص ،2007 ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ون طبعة،د ،القضاء الإداري دعوى الإلغاء ،محمد الصغیر بعلي - 3

162.  
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وكذا القوانین الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمیة وفي حالة  والمراسیم التنفیذیة المطابقة له
الرفض ألزم المشرع الإدارة بتسبیب القرار تسبیبا قانونیا وأن یبلغ المعني كما أن الحق في 

   .)1(البناء هو أحد أوجه ممارسة الحق في الملكیة 

رخصة البناء الأصل أن  :بول ثم إعتماد الإدارة إلى سحبهاحالة صدور قرار بالق _2
وبعد 19-15من المرسوم التنفیذي  57نتهي بنهایة المدة وهذا ما نصت علیه المادة ت

آجال الصلاحیة المحددة لابد من تقدیم طلب جدید للحصول على رخصة جدیدة تعد 
بدون دراسة شریطة أن لا تطور أدوات التعمیر بشكل مغایر إلى أنه قد تتدخل الإدارة 

زالة آرخصة البناء لإنهاء  یة بالنسبة للمستقبل والماضي معا ومن ثم فإن وننالقاثارها وإ
فقا للنظریة العامة لسحب سحب رخصة البناء لایمكن إجرائه إلى بتوافر شروط معینة و 

  .) 2(الإداریة  القرارات

 76إن المادة : حالة صدور قرار بالقبول ثم لجوء الإدارة إلى وقف تنفیذ الأشغال _3
قبل إلغائها تتعلق بوقف الأشغال المخالفة للقواعد التشریعیة  29-90من قانون 

والواضح أن المشرع  والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال دون سواها من الحالات،
الجزائري انذاك قد سلب من الإدارة صلاحیة التنفیذ المباشر من إمتیازات السلطة العامة 

ضاء عن طریق دعوى إستعجالیة ترفعها الإدارة بل أخضع كل عملیات وقف البناء إلى الق
 07-94بشأنها شأن الأفراد وقد تم تعدیل مدة الإجراءات بموجب المرسوم التشریعي 

والذي تضمن فقط تثبیة الأمر بوقف الأشغال من قبل قاضي الإستعجال وعلیه فیما عدا 
للجهات الإداریة أن تأمر حالة إنتهاك الأحكام القانونیة في مجال التهیىة والتعمیر لایمكن 

    .)3(بوقف الأشغال أو تأجیل تنفیذ الرخصة المسلمة بصفة قانونیة 

  

  
                                                             

  .11 ص ،أقلولي وأولاد رابح صافیة، المرجع السابق -1
 ص، 1990 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،جامعیةلدیوان المطبوعات ا ،بعةطون د القانون الإداري، عمار عوابدي، -2

520 .   
  .11 ص ،السابق ذكره ،29- 90من القانون  76المادة   -3
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      .دعوى التعویض :الفرع الثاني

وعلى ذلك یجب على المدعي إثبات  )1(تعتبر دعوى التعویض من الدعوى الشخصیة    
العلاقة السببیة وعلیه خطاء ینسب للإدارة وأنه قد مس بحق ذاتي له یحمیه القانون وكذا 

  :فإنه یمكن تصور قیام المسؤولیة الإداریة في هذا المجال في الحالات الآتیة

رفض الجهة الإداریة المختصة منح رخصة البناء أو تأجیل منحها لأسباب غیر شرعیة _
بالرغم من صدور قرار إداري عن القضاء الإداري یلغي رفض تسلیم رخصة مخالفة بذلك 

   .المقضي فیهقوة الشيء 

إصدار القرار بقبول تسلیم رخصة البناء ثم لجوئها إما لسحب هذا القرار بعد إنقضاء _ 
المیعاد القانوني لذلك أو توقیف الأشغال بدون مبرر شرعي أو مبرر قانوني طبقا لإجتهاد 

   .المحكمة العلیا

دون اللجوء إلى كحال لجوء الإدارة إلى الهدم مباشرة حالة التعدي من قبل الإدارة _ 
   .القضاء أو الهدم غیر مبرر

قیام المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهي حالة لا یمكن _
إسنادها إلى خطاء مرفقة ومخاطر غیر عادیة وینتج عن هذا الوضع تحمیل شخص ما 

المساواة أمام الأعباء عبأ أو إرتفاقا مع إستفادة العامة منه مما یشكل خرقا لمبدأ 
      .)2(العامة

  

  

  

  
                                                             

  .567 ص ،ابقسالمرجع ال ي،عمار عوابد -1
 ص ،2002/2003لسنة  ،لطلبة الكفاءة المهنیة للمحامات ،محاضرات في المنازعات الإداریة ،عمور سلامي2- 
85.  
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قبل طالب رخصة البناء المعني الذي  صل في الدعوى ترفع منالأ :صفة المدعي/أولا 
قبل طلبه أو الذي لحقه ضرر من قبل الإدارة إلا أنه یجوز للغیر كذلك رفع الدعوى عند 

   .المنازعة في القرار المتضمن تسلیم رخصة البناء ومنه

  الغیر صاحب المصلحة  _

  الشریك في الشیوع  -

   .)1( الجمعیات  _

  :الجهة الإداریة القضائیة المختصة  /ثانیا

إذا كان الطعن موجها ضد وزیر التعمیر فإن الغختصاص یؤول إلى مجلس الدولة  _1
المعدل والمتمم وكذلك المادة  01-89من القانون العضوي  09طبقا لمقتظیات المادة 

  الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و من  901

أو الوالي فإن الإختصاص  إذا كان الطعن موجها ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي _2
 8بإعتبارها الجهة القضائیة ذات الولایة العامة طبقا للمادة یؤول إلى المحكمة الإداریة 

            )2( 09-08من قانون 

  .الإداریةنتائج الدعوى : الفرع الثالث

یكون المطلب الأساسي في دعوى الإلغاء إعدام اثار القرار موضوع الطعن والذي    
یمكن أن یقابل بالقبول أو الرفض وذلك غما بإلغاء قرار أو تأكید صحته كما یمكن للوالي 
رفع الدعوى بإسم الدولة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي لإلغاء رخصة البناء التي 

رئیس المجلس الشعبي البلدي خرقا لأدوات التعمیر أو القواعد العامة للتعمیر ولكن  سلمها
إذا تم الحكم بإلغاء القرار فهنا تثار بعض الإشكالیات خاصة في حالة إلغاء قرار منح 

                                                             
 ، دون تاریخ نشأة،الجزائر ،دار هومة للنشر و التوزیع ،بعةطون د مبادئ القضاء العقاري، ،حمدي باشا عمر1- 

  .173 ص، 2006،
 ،3العدد  ،مجلة الفقه والقانون ،منازعات التعمیر في القانون الجزائري رخصة البناء والهدم ،عمار بوضیاف  2-

  .5- 4 ص ،الجزائر، 2013
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رخصة البناء حیث تصبح البنایة مشیدة دون رخصة بسبب إلغاء الرخصة ویتوجب بذلك 
ضاء الإداري لیس من صلاحیاته إصدار قرار بهدم بناء ومنه تصحیح وضعیتها إلا أن الق

لا تكفي دعوى الإلغاء وحدها للقضاء على المخالفة بل یجب أن ترفع دعوى مدنیة لهدم 
   .البناء المخالف

  الدعاوى المدنیة: المطلب الثاني

 التي یختص بها القاضي المدني هي تلك التي ینازع فیهاإن منازعات رخصة البناء    
الأشخاص الذین یحكمهم القانون الخاص أثناء تنفیذ الرخصة حول مدى إحترام أحكام 
وبنود رخصة البناء عند الإنجاز كالتعدي على الأملاك المجاورة أو البناء دون رخصة 

 ومباشر للغیر طبقا لقواعد القانونالأشغال ضررا شخصیا  أصلا بشرط أن تلحق هذه
 والدعوى المدنیة تهدف إلى  ،عیة الرخصة أو محتواهاالمدني وأن لا ینازع هؤلاء شر 

  .)1(حمایة حق أو لمنع التعدي 

  إختصاص قاضي الموضوع  :الفرع الأول

تؤسس الدعوى في هذا الإطار على وجود خرق لقواعد العمران ومخالفة بنود الرخصة    
بالغیر في مفهوم القانون  امن قبل المرخص له بالبناء وتلحق ضررا شخصیا ومباشر 

المدني وبدون مناقشة مسألة شرعیة الرخصة أو محتواها كإقامة بنایة أو طابق یحجب 
مطل أو نافذة موجهة لملكیة الغیر على مسافة لا تقل النور أو الهواء عن الجار أو فتح 

 لتفریقاق المقرر ومن خلال ما سبق سیتم اعن مترین أو عدم إلتزام المعني بقیود الإرتف
  :بین حالتین تطرحان على القاضي العادي

   .حالة مخالفة المرخص له بالبناء لأحكام وبنود الرخصة _

  .)2(حالة مخالفة رخصة البناء لقواعد التهیئة والتعمیر _

                                                             
 ،2005 عمان، الأردن، والتوزیع، دار وائل للنشر الطبعة الأولى، ،إدارة الدعوى المدنیة جودة، محمد نصر الدین - 1

   .43 ص
  .75 ص ،2006 ،الجزائر والتوزیع، دار الهدى للنشر ،الطبعة الأولى ،التنظیم القضائي الجزائري ،دلندة یوسف - 2
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   .يقاضي الإستعجالالإختصاص  :يالفرع الثان

ذلك  وعنصر من عناصره ستعجل،ملإختصاص القضاء الإن الإستعجال هو شرط    
لأن الإستعجال هو العنصر الوحید الذي یحدد الجهة القضائیة المختصة ومدى 

ویكون قاضي الإستعجال مختصا بالنضر  المتبعة أمامها،الإجراءات  ذاإختصاصها وك
توقیف أشغال البناء وذلك في حالة تسبب  :في المنازعات المتعلقة برخصة البناء كما یلي

وذلك لعدم إحترامه شروط رخصة البناء وبالتالي للغیر أن  القائم بالبناء بضرر للغیر،
یرفع دعوى إستعجالیة لوقف أشغال البناء أمام القاضي الإستعجالي ولكن یشترط لقبول 

  .دعواه أن یكون في رفع دعوى الموضوع

في حالة البناء بدون رخصة أصلا فأنه لا یشترط رفع دعوى في الموضوع لقبول الدعوى 
ل یكفي إثبات أن البناء یتم بدون ترخیص إداري وهو أمر كاف لوقف الإستعجالیة ب

أن القیام بالأشغال بدون ترخیص یمنح "الأشغال طبقا لإجتهاد المحكمة العلیا التي قررة 
للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء المستعجل إذا توافرة عناصر الإستعجال مع ذكر 

 .)1( قف الاشغالالأساس القانوني الذي أدى بالقاضي للأمر بو 

  الدعوى الجزائیة  :المطلب الثالث 

جرم المشرع عملیة تنفیذ أشغال أو إستعمال أرض تجاهلا للإلتزمات التي تفرضها    
من   77القوانین الساریة أو للرخص التي تسلم وفقا للأحكام وهذا من خلال نص المادة 

دج 30000و 3000ما بین  یعاقب بغرامة تتراوحالمعدل والمتمم  29-90القانون رقم 
عن تنفیذ أشغال أو إستعمال أرض یتجاهل الإلتزمات التي یفرضها هذا القانون 

  .والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

أشهر في حالة العود إلى المخالفة ویمكن الحكم  6یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى 
لي الأراضي أو في الفقرتین السابقتین ضذ مستعم یهاأیضا بالعقوبات المنصوص عل

                                                             
 ص ،51 عدد، النشرة القضاة، 09/01/1994بتاریخ الصادر  ،115-984رقم  ،قرار المحكمة العلیا : أنظر - 1
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خرین ریین أو المقاولات أو الأشخاص الآالمستفیدین من الأشغال أو المهندسین المعما
  .المسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكورة

 ونظرا لخصوصیة المنازعة الجزائیة وضح في مایلي أساسها ونتائجها

   .یةأساس الدعوى الجزائ :الفرع الأول

إن الدعوى الجزائیة تتمیز عن الدعوى المدنیة من حیث تعلقها بحق عام ووجود    
مساس بالمصلحة العامة لذا فإن إرتكاب أي فعل أو القیام بأشغال مخالفة لما تم تنظیمه 
بموجب النصوص القانونیة المعلقة بالتعمیر یمس بالمصلحة العامة یؤدي للمسائلة 

التي تمثل الركن الشرعي لكل جرائم العمران على العقوبة  77المادة الجزائیة وقد نصت 
المقررة لمخالفات التهیئة والتعمیر دون تحدید نوع المخالفات بل تركة المجال واسعا لیتم 

ن فكرة تنفیذ الأشغال التي تحدیده من خلال النصوص القانونیة المرتبطة بالتعمیر حیث أ
  .)1( محددةنصت علیها المادة واسعة وغیر 

والمراسیم التنفیذیة له نجد أن المشرع المعدل والمتمم  29-90وبالرجوع للقانون رقم 
یة ئسؤولیة الجزامحصر الجرائم الخاضعة لهذه المادة في المخالفات السابقة الذكر فلقیام ال

وأحكام التهیئة والتعمیر  ل مخالف لقواعدفي هذا النوع من الجرائم یشترط إرتكاب فع
بغض النظر عن تسبیبها لضرر أم  29-90من قانون رقم  77الواردة في نص المادة 

لا، ویتم تحریك هذه الدعوى سوى من طرف النیابة العامة أو عن طریق التأسیس المدني 
  .أمام قاضي التحقیق 

الحق في ذلك  29-90من القانون رقم  74المادة  أما التأسیس كطرف مدني فقد أعطت
للجمعیات التي لها علاقة بحمایة المحیط یمكن لكل جمعیة تشكلة بصفة قانونیة تنوي 
بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط أن تطالب 
بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري 

في إدارة الغابات من تحریك هیئة والتعمیر كما مكن المشرع موظل التالمفعول في مجا

                                                             
  .51 ص ،1983 ،مصرللنشر والتوزیع،  ، مكتبة القاهرةبعةطون رفعة محمد عكاشة، قانون المباني الجدید، د - 1
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 الدعوى ضد القائم بالبناء غیر المشروع وطلب هدم البناء أو رفع دعوى إستعجالیة أمام
   . )1(القاضي الإداري وطلب الهدم 

  نتائج الدعوى الجزائیة  :الفرع الثاني

أن ینتهي في حالة الإدانة بالنطق بالعقوبة الوضع العادي بالنسبة لكل نزاع جزائي هو    
  :یلي العقوبة في ما 29-90من القانون  77المقررة قانونا للجرم وقد حددة المادة

  دج300000و3000الغرامة المالیة تتراوح ما بین _

  أشهر في حالة العود إلى المخالفة  6 الحبس لمدة شهر إلى_

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم  29-90من القانون رقم  78كما نصت المادة 
التي تم تحویل محاضر المخالفات إلیها البت في  المختصة  على أن للجهة القضائیة

ما و المنشها أن تقرر إما بمطابقة المواقع أعمومیة یمكنالدعوى ال آت مع رخصة البناء وإ
ى ما كانت علیه من لصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إعادة تخبهدم المنشات أو إ

  . )2(قبل

وفي حالة عدم إمتثال المخالف للحكم الصادر في الأجال الحددة یقوم رئیس المجلس 
  .الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

بالمقارنة مع نوع إلا أن ما یمكن ملاحظته حول قیمة الغرامة المالیة هو أنها ضئیلة 
الجرم، فهي لاتعني شیئا في یومنا هذا، مما یؤدي بالقائمین بالأشغال للاستهانة بقیمتها 

الوحید في ذلك هو منح المشرع بها مستمرین في مخالفتهم،ولكن الجزاء وعدم الإكتراث 
 ،المخالفةللقاضي الجزائي سلطة تقدیریة في الحكم بالهدم أو الغرامة حسب درجة خطورة 

أو الوالي سلطة تنفیذ القرار بالهدم عند الإستمرار  وكذا منح رئیس المجلس الشعبي البلدي
  .في المخالفة دون اللجوء مجددا للقضاء

 
                                                             

  .180- 179 حمدي باشا عمر، المرجع السابق،ص -1
  . 10 ص ،السابق ذكره ،29-90من القانون  78-77المادة  :أنظر  -2
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  خلاصة الفصل

من الواضح أن المشرع الجزائري ومن خلال بذله لمجهودات كبیرة في مجال حمایة 
عدة وسائل كإجراءات المعاینة  العمران والقضاء على البناء الفوضوي وذلك من خلال

  .والزیارات المیدانیة للمواقع وتحري المحاضر

وكل ذلك لأن الرقابة السابقة على أشغال التهیئة والتعمیر غیر كافیة ولذلك توجب 
إیجاد وسیلة تقنیة تمارس الرقابة المیدنیة على جمیع أشغال وتكشف جمیع التجاوزات 

تخاذ التدابیر اللازمة لردعها الحاصلة أو التي تخلفها هذه العم لیات الغیر مشروعة وإ
  .وتطبیق العقوبات متى تقرر ذلك

ومع ذلك نجد أن جمیع الإجتهادات التي أخذ بها المشرع لا تخلوا من النقائص ومن 
ذلك أن المشرع لم یحدد المدة القانونیة اللازمة بالمحاضر وآجال الطعن والغرامات المقررة 

تعلقة بالتهیئة والتعمیر لا تتناسب مع سیاسة الردع بل نجدها تتیح على المخالفات الم
  .المجال بإستمراریة إرتكاب المخالفات وهذا من خلال نوع الغرامة المفروضة
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المشرع الجزائري لرخصة الأهمیة التي أولاها  تتضح لنا هذا الموضوعفي ختام         
 الرخصة،التنظیمیة التي درست هذه ة في النصوص الرسمیة القانونیة و المترجمو  البناء،

أن المشرع لم یتركها حریة  ، إلامكرس في الدستورحق  أنهابالرغم من و   فحریة البناء
بدایة من تحدید  ظام قانوني صارموفق ن مطلقة، بل عمل على وضع قیود لهذا الحق

الأشخاص الذین  لهم الحق في تقدیم طلبات رخصة البناء مرورا بالجهات المعنیة التي 
إلى تحدید المخالفات الناتجة عن أشغال التهیئة  ،إصدارها سلطةخول لها القانون 

التي هي نتیجة للتجاوزات التي تحدث في هذا و  لمنازعات الخاصة بهاعمیر وصولا لوالت
  .لمرتكبیها  مقررة  ما یترتب عن ذلك من  جزاءاتو  المجال 

العمران، فالقیام بأي حترام قواعد قانون رخصة البناء الضمانة الأساسیة لإ وتعد 
اث تغییر في المحیط العمراني، عملیة بناء أو تشیید أو تمدید أو أي نشاط من شأنه إحد

فمتى رأت هذه ، من الجهة الإداریة المؤهلة لذلك یستوجب الحصول مسبقا على رخصة
، من المعني یستوفي جمیع الشروط والمقاییس المقررة قانونا الأخیرة أن الطلب المقدم إلیها

  .رخصة البناء لطالبها بقرار صریح منح  علیهاهنا یتوجب 

  :إلى أهم النتائج المتمثلة في دراستنا  لهذا  الموضوع توصلناو من خلال 

ة البناء وهي بمثابة إجراء وقائي تستخدمه یرخصة البناء تصرف یسبق عمل -
لمحافظة على النظام العام والأمن العام في المجتمع وحمایة أرواح السلطة المختصة ل

نجازها مباني المراد إإذا كانت ال في حالة ما الكوارث أموالهم وتفادیا لوقوعالمواطنین و 
  .مخالفة للأنظمة المقررة

یق رخصة البناء من حیث الموضوع ومن حیث المشرع قام بتحدید نطاق تطب- 
  .بالإضافة إلى ذكره للأشغال المعفاة من استخراج هذه الرخصة المكان، 

التي تقوم  15/19قام المشرع بإستحداث مواد جدیدة تضمنها المرسوم التنفیذي      - 
بتوجیه طالب الرخصة إلى الشباك الوحید على مستوى الولایة والبلدیة كل حسب 
إختصاصه ونرى أن المشرع الجزائري قد أصاب في ما ذهب إلیه وذلك بتسهیل 

  .الإجراءات المعمول بها في طلب رخصة البناء
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لب السلطة المختصة وقبل تسلیمها لرخصة البناء بدراسة الط ألزمالمشرع  -
، مع ضرورة استشارة المصالح المقررة المقاییس القانونیةتطابقه و  التحقق منه ومدىو 

  .المختصة للتدقیق في الملف، ومن ثم البت في الطلب بالقبول أو الرفض أو التأجیل

المشرع الجزائري عمد إلى تطبیق رقابة متزامنة مع الأشغال منذ البدء فیها إلى  - 
والتحقق من مدى مطابقتها للرخصة الممنوحة بشأنها وعدم مخالفتها غایة الانتهاء منها 

لقواعد التهیئة والتعمیر، وهذه الرقابة تكون من قبل الوسائل البشریة المتمثلة في الأعوان 
والموظفون والضباط في جمیع المیادین، وكذلك الأجهزة التقنیة الخاصة التي تمارس 

  .بالأشغال الرقابة المیدانیة في موقع القیام 
أمام القضاء، و تختلف الجهة تكون رخصة البناء موضوعا لنزاعات تنشأ  - 

القضائیة  حسب اختلاف موضوع النزاع، فأحیانا قد تمنح السلطة الإداریة  رخصا مخالفة 
للقانون و تمس مصالح الأفراد وهذه حالة من الحالات إصدار الإدارة لقراراتها بالإضافة 

صدار قرار برفض المنح، إلى الحالة الثانی ة و التي تتمثل في رفض منح الرخص وإ
فالإدارة قد تصدر قرارات تحدث أضرارا بمصلحة الغیر،فبعد المعاینة التي تقوم بها 
كتشاف المخالفات المتعلقة بها،  الشرطة العمرانیة للأشغال المتعلقة بالتهیئة والتعمیر وإ

رف المختصین بذلك، وقد تصل هذه المخالفات تقوم باتخاذ مختلف التدابیر اللازمة من ط
إلى حد رفع دعوى على المخالف، وقد تتسبب أیضا في إلحاق أضرارا جسیمة، مما یثبت 
الحق في المطالبة بالتعویض وهذه المخالفات یختص بها القضاء العادي، أما الإدارة 

  .لغاء أو التعویضفقراراتها قد تكون غیر مشروعة أحیانا وبذلك تنتج دعوى إداریة بالإ
هذه القوانین والآلیات التي اعتمدها المشرع لتنظیم عملیة العمران في الجزائر   - 

لم تنجح بصفة منتظمة وهذا راجع إلى الطبیعة الخاصة للعمران، وكذلك غیاب تطبیقها 
على ارض الواقع فنحن نرى البناءات الفوضویة المنتشرة في مختلف أرجاء المدن وهي 

مستمر و لا نرى أي تدخل من السلطات المختصة  و السبب في ذلك هو عجز في تزاید 
هذه الأخیرة عن توفیر السكن للأفراد أصحاب البناء الفوضوي بعد تهدیم المباني المخالفة 
للتشریعات ، بالإضافة إلى أن هدم هذه المباني من شأنه إحداث إعمال شغب من قبل 

  .ه سیؤثر على الأمن و السلام داخل البلاد المتضررین من هذا الفعل و هذا بدور 
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 التوصیات التي نراهاوضع جملة من  إلىالنتائج السابقة نصل وعلى ضوء الدراسة و 
  :لتجاوز بعض العقبات التي تعطل عجلة التقدم في هذا المجالتكون مناسبة 

ضرورة الإنقاص من عدد الوثائق الواجب توافرها لإصدار الرخصة وذلك بهدف  - 
  . ضاء على البیروقراطیةالق

المراقبة رة من اجل تسهیل عملیة التسییر و التقنیات الحدیثة للإداتوفیر الوسائل و  - 
   . العمرانيفي المجال 

 أخرحتى یتمكنوا من مواكبة  المجال،القیام بدورات تكوینیة للقائمین في هذا  - 
  .التطورات التقنیة و القانونیة 

البناءات الفوضویة المنتشرة في البلاد ، و السعي محاولة القضاء على ظاهرة  - 
  .من وراء هذا إلى إظهار الوجه الحسن للدولة 

  .متناسق تفادیا للفوضى المعماریة وسوء التنظیم نمط معماري  لإیجادالسعي  - 

ضرورة تشدید العقوبة على المخالفین لردعهم على الإستمرار في إرتكاب  - 
  .مخالفات البناء

وما نرجوه في الختام هو أن  ، الدراسةوتبقى هذه مجرد اقتراحات مستلهمة من هذه 
  . للصوابواالله الموفق  الموضوع،هذا  بعناصر الإلمام نكون قد استطعنا

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 قائمة الملاحق
 



 قائمة الملاحق
 

80 
 

 

 



 قائمة الملاحق
 

81 
 

 

  



 قائمة الملاحق
 

82 
 



 قائمة الملاحق
 

83 
 

 

  



 قائمة الملاحق
 

84 
 

  



 قائمة الملاحق
 

85 
 

 

  



 قائمة الملاحق
 

86 
 

 

  



 قائمة الملاحق
 

87 
 

 

 

 



 قائمة الملاحق
 

88 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         
   والمراجع قائمة المصادر
 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

90 
 

  ادرــــــــــالمص: أولا

 ةــالنصوص القانونی -1
المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  _1

 .، السنة الثانیة عشر78والمتمم الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق برخصة البناء ورخصة  17/10/1975المؤرخ في  67-75الأمر رقم 2_ 
  .، السنة ثانیة عشر83الرسمیة عدد تجزئة الأراضي الجریدة 

، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 01/02/1982، مؤرخ في 02-82القانون _ 3
  )ملغى(، 258، السنة التاسعة عشر، ص 06الأراضي للبناء، الجریدة الرسمیة، عدد 

یتضمن قانون التوجیه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم _ 4
  .، السنة السابعة والعشرون49المتمم الجریدة الرسمیة عدد المعدل و 

یتضمن قانون التهیئة والتعمیر  02/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  _5
  .، السنة السابعة والعشرون52الجریدة الرسمیة عدد

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة  02/12/1990المؤرخ في  30-90القانون رقم _ 6
  .، السنة السابعة والعشرون52الرسمیة عددالجریدة 

 1998یتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02-97القانون رقم _ 7
  .، السنة الرابعة والثلاثون89الجریدة الرسمیة رقم 

یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة  10/01/1999المؤرخ في  01-99القانون رقم _ 8
  . السنة السادسة والثلاثون ،02الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع  19/02/2003المؤرخ في  03-03القانون رقم _ 9
  .، السنة الأربعون11السیاحیة الجریدة الرسمیة عدد 

یعدل و  15/08/2004المؤرخ في  90/29یعدل ویتمم القانون  05-04القانون  -10
المتعلق بالتهیئة والتعمیر الجریدة  01/12/1990المؤرخ في  29-90یتمم  القانون رقم

  .، السنة الواحدة والأربعون51الرسمیة عدد
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 90/30یعدل ویتمم قانون رقم  03/08/2008المؤرخ في 14-08رقم القانون  _11
 .، السنة الخامسة والأربعون44، العدد تضمن قانون الأملاك الوطنیةمال

تمام  03/08/2008المؤرخ في  15-08القانون رقم _12 یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
  .، السنة الخامسة والأربعون44إنجازها الجریدة الرسمیة عدد

   النصوص التنظیمیة  -2
یحدد كیفیات تحضیر  01/07/1991المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم  _1

المطابقة ورخصة شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 
  .، الثامنة والعشرون26الهدم وتسلیم ذلك الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد شروط تعیین  18/10/1995المؤرخ في  318-95المرسوم التنفیذي رقم _ 2
الأعوان المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة 
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الملكیة، في إطار فعالیات الملتقى الجهوي المنعقد بباتنة، حول رخص وعقود التمییز، 
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تصدره جهة إداریة مختصة حیث یتضمن  تعتبر رخصة البناء قرارا إداري تصدره جهة 
آلیة للرقابة المسبقة  اعتبارهافي  المتمثلةالإذن بإجراء معین یتعلق بالمبنى ونظرا لأهمیتها 

والتحقق من مدى تناسق المشروع لرخصة البناء المتحصل علیها للحفاظ على الطابع 
الجمالي والتسییر العمراني والإستغلال الصحیح لها وبذلك خصص المشرع شروطا 

جراءات تتمثل في الملف الذي یحضره  طالب هذه الرخصة والذي یحدد صفته القانونیة وإ
لیة إیداع الطلب إلى الجهات المختصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو بعد إتمام عم

، تتم عملیة دراسة هذا الطلب اختصاصهالوالي أو الوزیر المكلف بالعمران كل حسب 
بتوفره على الوثائق الضروریة وبعد مرور الملف بالإجراءات المقررة والمحددة قانونا یتم 

صدار رخصة البناءال   .بت في ذلك وإ

أما بالنسبة لنطاق تطبیقها نجده إذا كان موضوعیا سواء كان إنشاء مباني أو تحویل 
قاعدة عامة یكون بجمیع المباني واستثنى البنایات التي المباني القائمة وكان مكانیا فك

  .تحتمي بساریة الدفاع الوطني

أشغال إلى جانب كل هذا نجد أن المشرع الجزائري قد فرض على كل من یحاول إقامة 
بناء على عقاره دون رخصة أو الحائز على رخصة البناء الذي قام بتشیید بنایة لا 
شهار یعرض لعقوبة  تتطابق مع مواصفات الرخصة وعدم الإلتزام بأحكامها من تصریح وإ
حددها المشرع وفقا للتنظیم المعمول به وفي نفس الإطار المتعلق بالمخالفات الناتجة 

ء، حدد المشرع الجزائري إجراءات لمعاینة المخالفات المتعلقة على أشغال رخصة البنا
بذلك والمتمثلة في الزیارة المیدانیة للمواقع وذلك لمهمة مراقبة أشغال التهیئة والتعمیر 
وتحریر المحاضر أثناء قیام الأعوان المحددین قانونا لتقییم الجرائم واكتشافهم للمخالفات 

  .في مجال التعمیر 

تعدد منازعات التعمیر في ما یخص رخصة البناء، فإن لك نجد وفي ختام ذ
الإختصاص یؤول للقضاء الإداري إذا كانت الإدارة طرفا فیها وقد منح كذلك قانون 
التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم للإدارة سلطة الهدم دون الرجوع إلى القضاء في حالة 

في حالة عدم مطابقة البیانات لرخصة  البناء دون رخصة، إضافة الى المتابعات الجزائیة
  .البناء أما إذا كان النزاع بین الأشخاص فإن الإختصاص یؤول إلى القضاء العادي
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Le permis de construire est considéré comme une décision administrative 
délivrée par la main, délivrée par l'organe administratif compétent qui 
comprend l'autorisation de mener une relation particulière à la construction et 
à cause de l'importance du mécanisme de contrôle de l'esprit avant et 
vérification de la mesure de la cohérence du projet de permis de construire 
obtenu pour maintenir le caractère esthétique et la gestion des conditions 
propres urbain et de son exploitation et ainsi la législature a mis des 
procédures dans le dossier,  qui détermine le statut juridique après 
l'achèvement du processus de dépôt de la demande à la tête compétente de 
l'Assemblée populaire communal ou le wali  ou le ministre des autorités de 
chargé de la construction, chacun selon sa compétence.  
En ce qui concerne le champ d'application : elle estime si elle est 
objectivement  mis en place ; si la construction ou la transformation des 
bâtiments existants a été dans l'espace ont tous les Normativement bâtiments 
et bâtiments exclus qui abritent la Défense nationale. 
En plus de tout cela, nous constatons que le législateur algérien a imposé à 
toute personne qui tente d'établir un travail basé sur sa propriété sans permis 
ou de gagner un permis de construire, qui a construit un bâtiment ne 
correspond pas aux spécifications de licence et non-respect de ses dispositions 
du permis et la publicité affiche la peine prévue par le législateur 
conformément à la réglementation applicable dans le même cadre pour les 
infractions résultant des travaux sur le permis de construire, sélectionner les 
procédures de législateur algérien pour contrôler les violations liées à ce 
domaine et de la visite des sites et à la tâche de surveiller les dossiers de 
configuration, de reconstruction et d'édition de travail alors que les 
fonctionnaires désignés par la loi pour évaluer les crimes et leur découverte 
du Irrégularités dans le domaine de la reconstruction. 
A la fin, nous trouvons  des différents contentieux    en ce qui concerne le 
permis de construire, la compétence interprété les tribunaux administratifs si 
la partie de l'administration a été accordée, ainsi que la configuration et la Loi 
sur le développement dans sa version modifiée et complétée pour la gestion 
de l'autorité de démolition sans se référer à la justice dans le cas de 
construction sans permis, en plus de poursuites pénales dans le cas des 
données qui ne correspondent pas aux permis de construire Si le letige est 
entre des particuliers, la compétence pour interpréter est  les tribunaux 
ordinaire. 
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